
 580قانون رقم 
 2004  شباط25صادر في 

 نظام الصيد البري في لبنان
 

 :يلغي

 18/06/1952 القانون 

 أقر مجلس النواب، 

 :الجمھورية القانون التالي نصه وينشر رئيس

  

 صل ا�ولالف
 البري في المجلس ا�على للصيد

 المادة ا�ولى   

 يعرف عنه فيما يلي بعبارة" المجلس ا&على للصيد البري"لبنان مجلس للصيد البري يدعى  ينشأ في   

 ."المجلس"

 :التالية يتألف المجلس من ممثل واحد عن الوزارات والمؤسسات العامة

المجلس الوطني للبحوث العلمية، جمعية  والبلديات، الدفاع الوطني، المالية،العدل، الزراعة، البيئة، الداخلية 
علم الطيور والثدييات، ممثل عن نقابة تجار اسلحة الصيد  المجلس الوطني للصيد البري، اخصائي بيئي في

 .اللبناني للرماية والصيد، وممثل عن الجمعيات البيئية وذخائرھا، ممثل عن ا&تحاد

  .يعملون بالمجان لمجلس متطوعونجميع اعضاء ا

 

 2 المادة   

المادة ا&ولى من ھذا القانون، لمدة ث>ث سنوات غير قابلة للتجديد،   يعين الممثلون المذكورون في-أ    
 .ا&ولى مجلس الوزراء بناء على تسمية الوزارات وا&دارات المعنية المحددة في المادة بمرسوم يتخذ في

 .س اعماله فور صدور المرسوم ال>زم لذلك يبدأ المجل-ب 

 .  2 النظام الداخلي للمجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة  يصدر-ج 

 .سلطة الوصاية ط المجلس بوزير البيئة بوصفه يرتب-د 

  . يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة-ھـ 

 

 3 المادة   

وانتھاء موسم الصيد وا&وقات التي يسمح بالصيد خ>لھا، وذلك بناء على  يحدد وزير البيئة تاريخ افتتاح   
ا&تفاقيات الدولية  تراث الطبيعي المنصوص عليه فيالمجلس، على ان يراعى تطبيق مبدأ استدامة ال اقتراح

اثناء عبورھا نحو اماكن تكاثرھا او اثناء  المبرمة بحيث يمنع الصيد في موسم تكاثر الحيوانات والطيور، وفي
  .رعايتھا لصغارھا

 

 4 المادة   

والمسموح صيدھا في المجلس، الطرائد المصنفة كطرائد صيد   يحدد وزير الوصاية، بعد استشارة-أ    
 .ا&وقات اوقات معينة ويحدد تلك

والحيوانات البرية المقيمة والمھاجرة  فيما خ> الطرائد التي تحدد وفقا للفقرة السابقة، تعتبر جميع الطيور
 .محمية على مدار السنة ويحظر صيدھا

حيوان يظھر انه  كل طير اويتخذ وزير الوصاية القرارات ال>زمة بمنع، بصورة مؤقتة او دائمة، صيد  - ب
محليا او &ندراجه على لوائح الطيور  مفيد للزراعة او للتوازن البيئي او لغاية تكثير نوعه لقلة اعداده

في ا&تفاقيات الدولية المبرمة مع لبنان وتلك الواردة في  والحيوانات المھددة با&نقراض عالميا والواردة



 ، ويعين المناطق والفترات الممنوع فيھا الصيد خ>ل السنة، وذلك(I.U.C.N) الدولي الكتاب ا&حمر ل>تحاد

 .بناء على اقتراح المجلس

 :بخصوص  يقترح المجلس على وزير الوصاية اتخاذ قرارات-ج 

 .ا&وقات التي يسمح فيھا بصيد الطيور والحيوانات العابرة للحدود - 1

 .وقت يراه مناسبا ازن البيئي والتي يجوز صيدھا في ايالطيور والحيوانات المضرة بالزراعة او بالتو - 2

الممنوع الصيد فيھا بناء على طلب مالكيھا او  الطيور والحيوانات الممنوع صيدھا منعا باتا، وا&راضي - 3
 .مستثمريھا، بمن فيھم البلديات

الخاصة &جراء   النوادييقوم وزير الوصاية، بناء على اقتراح المجلس، بتحديد الشروط والمعايير وكذلك - 4
 .ھذا القانون ا&متحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة ا&ولى بعد صدور

شرط ان تكون من ا&نواع المحلية او التي  اقامة مراكز لتربية انواع الحيوانات والطيور البرية المختلفة - 5
ض بغية اكثار عددھا واط>قھا فيما بعد، وذلك المھددة با&نقرا تعبر لبنان بصورة طبيعية وخصوصا تلك

  .البيولوجي والتوازن البيئي، وتكلف الجمعيات المعنية بھذا الموضوع حفاظا على التنوع

 

 5 المادة   

مفوض الحكومة لدى المجلس ويحضر جلساته ويشترك في المناقشة دون  يقوم مدير عام وزارة البيئة بمھام   
واسطته جميع محاضر الجلسات والقرارات الى وزير البيئة وتبلغ بواسطته ايضا الى ب حق التصويت، وترفع

  .اLدارات العامة المعنية بممارسة الصيد والى ديوان المحاسبة جميع

 
 الفصل الثاني

 في نظام الصيد البري

 6 المادة   

جب ان يكون الصياد حائزا على وي. ا&وقات المسموح الصيد خ>لھا يحظر على اي كان ان يصطاد خارج   
 :البيئة مستندة الى رخصة صيد من وزارة

، ومن )لصيد الطرائد الموبرة(الفئة الرابعة   رخصة قانونية بحمل الس>ح من وزارة الدفاع الوطني &سلحة- أ 
 .(لصيد الطيور البرية(الخامسة  وزارة الداخلية والبلديات &سلحة الفئة

التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد،  غير أي خاصة بضمان ا&ضرار بوليصة تأمين ضد ال-ب 
  .الوزراء تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس

 

 7 المادة   

ولصاحب العقار او صاحب . لبنان مھما كان نوعه او مصدره ملكا &حد & يعتبر الطير والحيوان البري في   
 وضع لوحات على مداخل ھذه العقارات تعلن عن المنع وفقايمنع الصيد على عقاراته ب اي حق عليه، ان

  .ل>صول المرعية ا&جراء

 

 8 المادة   

والقرى ومح>ت التنزه والحدائق العامة والمحميات الطبيعية وا&ماكن  يمنع الصيد منعا باتا في المدن   
 لعبادة والمنشآت العامة والخاصةودور ا  متر من مح>ت السكن500على مسافة & تقل عن  المصنفة تراثيا،

المصطادة خارج  وحتى اذا تم بواسطة اسلحة الضغط الھوائي او الغاز المضغوط، كما يمنع عرض الطرائد
  .السيارات وعلى الطرقات العامة

 

 9 المادة   



ا&صطناعية والدبق والشباك والمصايد وا&شراك والطيور العائمة  يمنع الصيد منعا باتا بواسطة البوم   
 والصيد المحبوس وا&نوار الكاشفة، كما يمنع بواسطة السموم والغاز والدخان وا&&ت والطبيعية والطعم

 .الكھربائية

النشاب، ويجوز بواسطة الك>ب  & يجوز الصيد ا& بواسطة ا&سلحة النارية المرخصة للصيد، وقوس
 .والصقور والبزاة والعقبان

حجال وا&حتيال على اي نوع من انواع الطرائد بجذبھا من خ>ل استعمال ا&ت ال يمنع منعا باتا ترصد
الطرائد  كما يمنع مطاردة جميع انواع. التي تصدر اصواتا شبيھة باصوات الطيور والحيوانات التسجيل

  .الثلوج بكاملھا وكذلك الصيد في المناطق الجبلية عندما تكسوھا. بواسطة السيارة او الطائرة

 

 10 المادة   

ا&عشاش او اخذ او تلف او بيع او شراء او نقل او التقاط او ايذاء بيوض  يمنع في كل فصول السنة انتزاع   
 كما يمنع تصدير بيوض او فراخ سائر انواع الطيور. صغار الحيوانات والطيور البرية او فراخ او

وصغار الحيوانات ) المزارع البرية المرباة فيبإستثناء طيور وبيض الطيور والحيوانات (والحيوانات البرية 
   .ذات اUوبار كما يحظر احتباس الحجال البرية

 

 11 المادة   

  .رخصة صادرة عن وزارة البيئة يحظر تصدير الطرائد المصطادة من دون   

 

 12 المادة   

تي تستعمل &مساك الطيور او بيعھا او والمواد الغرائية ال) المخيط(الدبق  يمنع منعا باتا تصنيع واستيراد   
التي تصدر  ويمنع منعا باتا بيع او عرض او استعمال ا&&ت. تداولھا او استعمالھا او الصيد بھا حيازتھا او

 .(اجھزة المناداة(اصواتا شبيھة باصوات الطيور او الحيوانات 

  .(الترانزيت) ية بصورة مؤقتةالترويج لھا اع>نيا ويمنع مرورھا ضمن ا&راضي اللبنان كما يمنع

 

 13 المادة   

وتعطى من وزارة البيئة فقط للصياد وفقا للمادة السادسة من ھذا  تعتبر رخصة الصيد شخصية، سنوية،   
 .مستوفيا سائر الشروط المنصوص عليھا في المادة المذكورة القانون على ان يكون

 المميزة وتوقيعه او بصمة اصبعه وانواع الطرائد التي وعنوان صاحبھا وع>ماته يذكر على الرخصة اسم
بتاريخ  صيدھا، وتعطى ھذه الرخصة بعد استيفاء الرسم المحدد بموجب القوانين وا&نظمة النافذة يحق له

 .اعطاء الرخصة

الزامية، رخصة بحمل الس>ح المستعمل ورخصة  على الصياد اثناء ممارسة الصيد ان يكون حام>، بصورة
 .بالصيد د وبوليصة التأمين الخاصةالصي

العلمي على ان يعاد اط>قھا حية  اما الباحثون العلميون فيجوز لھم التقاط الحيوانات والطيور لغرض البحث
&جراء البحوث عليھا، ويحصل ھؤ&ء على اجازة  دون التسبب بأذى لھا، كما يجوز لھم التقاط البيوض

  .يقدم الى المجلس الوطني للبحوث العلمية خاصة من وزارة البيئة بناء على طلب

 
 الفصل الثالث

 العقوبات

 14 المادة   

خمسماية الف ليرة او بإحدى ھاتين العقوبتين، وبسحب رخصة  يعاقب بالحبس حتى شھر وبغرامة توازي   



 :سنوات، كل من ضبط الصيد من سنة الى ث>ث

 .فيھا  التي يسمح الصيدوھو يمارس الصيد خارج الموسم او ا&وقات - 1

 .محرزا طرائد مصطادة خارج مواسم واوقات الصيد - 2

 اراضي الغير دون موافقة اصحابھا او اصحاب الحقوق عليھا، او في اماكن يوجد فيھا وھو يصطاد في - 3

با&راضي  مزروعات او اغراس شجرية & تزال غلتھا عليھا او محاطة بسياج مقفل يحول دون اتصالھا
  .القانون جاورة، او رغم وجود اللوحة المنصوص عليھا في المادة السابعة من ھذاالم

 

 15 المادة   

عليھا في المادة السابقة او بإحدى ھاتين العقوبتين، وفي مطلق  يعاقب بالحبس وبالغرامة المنصوص   
 لمواد وا&&ت والوسائلالس>ح المستعمل نھائيا وعند ا&قتضاء، بإت>ف ا&جھزة وا ا&حوال بمصادرة

 :الممنوعة عم> باحكام ھذا القانون كل من ضبط

 .وھو يصطاد بدون رخصة - 1

 .القانون وھو يصطاد بواسطة ا&ت او مواد واجھزة او اية وسيلة اخرى يحظر استعمالھا بموجب ھذا - 2

  .وقد اصطاد طيورا مفيدة او ممنوع صيدھا - 3

 

 16 المادة   

 .الغرامة دون عقوبة الحبس لتكرار، تضاعف عقوبةفي حال ا   

العاشرة من ھذا القانون او اصطاد انواعا مھددة بخطر  تطبق عقوبة التكرار على كل من يخالف احكام المادة
 .ا&نقراض

 القانون، وذلك خ>ل ا&ربعة وعشرين شھرا السابقة   احيل على المحكمة بموجب ھذا يعتبر مكررا كل من

  .لمخالفة ا&خيرة&رتكابه ا

 

 17 المادة   

بتنظيم محاضر ضبط للمخالفين ضمن نطاق المحميات، ويكون للمحضر  لحراس المحميات الطبيعية الحق   
  .المحضر المنظم من قبل مساعد الضابطة العدلية المنظم من قبلھم مفعول

 

 18 المادة   

راج والصيد التابعين لوزارة الزراعة، يعطى بصورة وحراس ا&ح فيما عدا عناصر قوى ا&من الداخلي   
تطبيق احكام ھذا القانون، العناصر المذكورون ادناه حق تنظيم محاضر الضبط  استثنائية، وفقط من اجل

 :واحالتھم على المراجع المختصة بالمخالفين

  ."جلسالم"على افادة تأھيل صادرة عن  حراس المحميات الطبيعية شرط ان يكونوا حائزين -

 

 19 المادة   

المنصوص عليھا في ھذا القانون وھو متنكر او مقنع او يرفض التعريف  كل صياد ضبط باحدى المخالفات   
 .المخالفة له محل اقامة معروف، يساق فورا امام القاضي الجزائي التابع له مكان عن ھويته، او ليس

  .المخالفة ة المترتبة علىوفي ھذه الحالة يطبق بحقه الحد ا&قصى من العقوب

 
 الفصل الرابع

 الرسوم المالية

 20 المادة   



والذخائر التابعة لھا بمبلغ ) س>ح صيد بالرصاص(الفئة الرابعة  رخصة نقل وحيازة الس>ح من  حدد رسم   
 .زةعن كل قطعة س>ح تدفع مرة واحدة عند صدور ا&جا. ل.ل/200000/لبنانية قدره مايتا الف ليرة

الشكل  والذخائر التابعة لھا على) س>ح صيد(رسم رخصة نقل وحيازة الس>ح من الفئة الخامسة  حدد -
 :التالي

 .(طلقة مفردة) خمسين الف ليرة لبنانية عن كل قطعة فوھة واحدة/ 50.000/مبلغ  - 1

 .(جفت) مئة الف ليرة لبنانية عن كل قطعة ذات فوھتين/ 100.000/مبلغ  - 2

ث>ث (نصف اوتوماتيكية  مايتي الف ليرة لبنانية عن كل قطعة ذات فوھة واحدة/ 200.000/لغ مب - 3
 .(طلقات حد اقصى

احدى ھذه الفوھات للرصاص (عن كل قطعة ذات فوھات . ل.ل/200000/ مبلغ مايتي الف ليرة لبنانية - 4
  .(اكثر او

 

 21 المادة   

 .زارة المالية بناء على اقتراح وزير الوصايةو يحدد رسم رخصة الصيد البري من قبل   

تصدره وزارة المالية وفقا للتفاصيل " طابع الصيد البري"يسمى  يستوفى ھذا الرسم بموجب طابع خاص
  .قبل المجلس والمصدق عليھا من قبل وزيري المالية والبيئة والعناصر المعتمدة من

 

 22 المادة   

 نظام الصيد البري المخالفة لھذا القانون او التي تتعارض واحكامه وخاصة تلغى جميع القوانين والنصوص   

ا القوانين والمراسيم المتعلقة بجمعية ما عد ،( وما يليھا81المواد (وتعدي>ته  1952 حزيران 18الصادر في 
  .يتعارض مع احكام ھذا القانون المجلس الوطني للصيد البري في كل ما &

 

 23 المادة   

  .ا&قتضاء، دقائق تطبيق احكام ھذا القانون تحدد بمراسيم تطبيقية، عند   

 

 24 المادة   

 .يةالجريدة الرسم يعمل بھذا القانون فور نشره في   

  

 2004 شباط 25بعبدا في 

 اميل لحود: ا&مضاء

  

 
 

 
 17455مرسوم رقم 

 2006  تموز15صادر في 
 النظام الداخلي للمجلس ا�على للصيد البري

 

 ان رئيس الجمھورية،

  الدستور، اء علىبن

 ،(إحداث وزارة البيئة) وتعدي>ته 2/4/1992 تاريخ 216القانون رقم  على بناء

 منه، المادة الثانية & سيما) البري في لبنان نظام الصيد) 25/2/2004 تاريخ 580القانون رقم  بناء على



 ،(وزارة البيئة وتنظيمھا تحديد مھام) 26/8/2005 تاريخ 690القانون رقم  على بناء

 ،(نظام التعويضات والمساعدات(وتعدي>ته  27/4/1960  تاريخ3950المرسوم رقم  بناء على

العمل ا&ضافي والمكافآت النقدية في ا&دارات  نظام) 11/7/2000 تاريخ 3379المرسوم رقم  على بناء
 ،(العامة

 مجلس الوزراء ووزير البيئة، بناء على اقتراح رئيس

 ،28/11/2005 تاريخ 1213الكتاب رقم  -  فيما خص ص>حياته- دنية وبعد موافقة مجلس الخدمة الم

 ،(17/3/2005تاريخ  2005 - 117/2004 الرأي رقم(وبعد استشارة مجلس شورى الدولة 

 ،15/6/2006بتاريخ  وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

 :يرسم ما يأتي

  

 المادة ا�ولى   

والخاص على  من ممثلين عن القطاعين العام) يسمى فيما يلي المجلس(صيد البري المجلس ا&على لل يتألف   
 :الشكل التالي

 .وزارة البيئة، وزير البيئة رئيسا -1

 .العدل، يسميه وزير العدل وزارة -2

 .وزارة الزراعة، يسميه وزير الزراعة -3

لقوى ا&من  ء على اقتراح المدير العامالداخلية والبلديات، يسميه وزير الداخلية والبلديات بنا وزارة -4
 .الداخلي

 .وزارة الدفاع الوطني، يسميه وزير الدفاع الوطني -5

 .وزارة المالية، يسميه مدير المالية العام -6

 .يسميه ا&مين العام للمجلس المجلس الوطني للبحوث العلمية، -7

 .ناء على اقتراح مديرھا العامالجمعية ب جمعية المجلس الوطني للصيد البري، يسميه رئيس -8

 .يسميه وزير البيئة اخصائي بيئي في علم الطيور والثدييات، -9

 .النقابة نقابة تجار اسلحة الصيد وذخائرھا، يسميه رئيس -10

 .ا&تحاد اللبناني للرماية والصيد، يسميه رئيس ا&تحاد -11

  .الجمعيات البيئية، يسميه وزير البيئة -12

 

 2 ةالماد   

نظام الصيد البري في ) 25/2/2004  تاريخ580القانون رقم  في يتولى المجلس المھام المنصوص عنھا   
  .(لبنان

 

 3 المادة   

ومساعد امين سر، يمسكان محاضر الجلسات ويقومان بحفظ  سر المجلس امين سريتولى مھام امانة    
المجلس وا&دارات والھيئات المعنية ولھما ان يستعينا من الناحية القانونية،  السج>ت ويؤمنان المراس>ت بين

  .البيئة الشؤون القانونية، دائرة الديوان، المديرية العامة للبيئة في وزارة بقسم

 

 4 المادة   

على ا&قل بدعوة من رئيسه ويعتبر النصاب مكتم> بحضور  يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل شھر   
 .قرارات المجلس توافقيا وا& با&كثرية المطلقة ا&كثرية المطلقة، وتتخذ

ربعة من دعت الحاجة، بناء على دعوة من رئيسه او بناء على طلب من ا ويمكن ان تعقد جلسات طارئة، كلما
  .توجه الدعوة الى ا&عضاء قبل يومي عمل على ا&قل. موجھا الى الرئيس اعضائه على ا&قل



 

 5 المادة   

، رئيس .ل.ل/80.000/مفوض الحكومة بـ : للصيد البري يحدد تعويض حضور جلسات المجلس ا&على   
  امانة السر

  اعضاء امانة السر ،.ل.ل/60.000/بـ 

وان & يزيد اعضاء امانة السر عن  شرط ا& يزيد عدد الجلسات عن ا&ربع في الشھر. ل.ل/45.000/بـ 
  .ث>ث اعضاء

 

 6 المادة   

 :البيئة على التنسيب التالي تصرف التعويضات عن موازنة وزارة   

  الجزء ا&ول

  وزارة البيئة- 21الباب 

 المديرية العامة للبيئة - 1الفصل 

  ة البيئة حماي-  244الوظيفة 

 والرواتب وا&جور وملحقاتھا  المخصصات- 13البند 

  تعويضات-  3الفقرة 

  مختلفة  تعويضات-  9النبذة 

 

 7 المادة   

الجلسات خارج اوقات الدوام الرسمي، ويعتبر ثلثا التعويض بمثابة  & يستحق تعويض الحضور ا& عند عقد   
  .عويض اعمال اضافيةوالثلث ا&خر بمثابة ت تعويض نقل وانتقال

 

 8 المادة   

بأجھزة وزارة البيئة وبا&جھزة المختصة في ا&دارات المعنية، كما  يمكن للمجلس ان يستعين للقيام بمھامه   
  .بخبرات من خارج ا&دارة له ان يستعين

 

 9 المادة   

ھم حتى بعد انتھاء مھامھم، بالسرية وجميع ا&شخاص الذي يستعين ب يلتزم اعضاء المجلس والعاملون لديه   
  .المعلومات التي اطلعوا عليھا بمناسبة قيامھم بمھامھم او بسببھا المھنية بالنسبة لكل

 

 10 المادة   

 .الحاجة ينشر ھذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو   

  

 2006 تموز 15بعبدا في 

 اميل لحود: ا&مضاء

  

 
 

 
 24/1تعميم رقم 



 2005 اUول  تشرين14صادر في 
 التأكيد على منع الصيد البري

 على كافة ا�راضي اللبنانية
 التدابير المتخذة لمنع ضمن

 وصول مرض انفلونزا الطيور
 لبنان العالي الوبائية الى

 

منظمة ا&غذية : المعنية بالزراعة والصحة العامة ى المعلومات المتوفرة من المنظمات الدوليةبناء عل
وتوصيتھما لجميع دول الشرق ا&وسط، ودول البلقان  (WHO) العالمية ومنظمة الصحة (FAO) والزراعة

انفلونزا  عا &نتشارودول آسيا، &تخاذ اجراءات وقائية في موسم ھجرة الطيور البرية، من واوروبا الغربية
سيبريا وكازخستان الموبؤة  الطيور العالي الوبائية، و توصيتھما بوقف صيد الطيور المھاجرة من مناطق

 تقوم بنشر المرض، بمرض انفلونزا الطيور العالي الوبائية والتي يحتمل ان

الذي نص في مادته الثالثة  25/2/2004  تاريخ580رقم  "لبنان نظام الصيد البري في"وبناء على قانون 
 تاريخ افتتاح وانتھاء موسم الصيد وا&وقات التي يسمح بالصيد خ>لھا، بأن وزير البيئة يحدد

 الس>مة والصحة العامة، وحفاظا على

 :يلي يعمم ما

موسم الصيد لھذا العام ولم ولن يصدر عن وزير البيئة اي قرار بھذا الخصوص  لم ولن يتم افتتاح :أو� 
، 2006و 2005فانه يحظر الصيد البري على كافة ا&راضي اللبنانية وفي جميع ا&وقات لعامي  وبالتالي

 .آخر وذلك حتى اشعار

 المھاجرة فوق جميع   ع الصيد البري & سيما صيد الطيور البريةالتقيد التام بمن على جميع المواطنين :ثانيا 

التدابير المتخذة  ا&راضي اللبنانية، وخاصة في مناطق المستنقعات والمجاري المائية كتدبير وقائي ضمن
أو حاملة لمرض انفلونزا الطيور  ا&خرى منعا ل>حتكاك المباشر بين الصيادين وطيور قد تكون مصابة

 .وبائيةال العالي

 الفصل في المخالفين لمنع الصيد البري ا&حكام القانونية المنصوص عليھا على جميع   تطبق :ثالثا 

  .1البند - المادة الرابعة عشرة سيما من نظام الصيد البري في لبنان &" عقوبات" الثالث

 .التعميم فور صدوره، ويبلغ الى الجھات المعنية يعمل بھذا -رابعا

  

 14/10/2005بيروت في 

 وزير البيئة

 الصراف يعقوب رياض

  

 
 

 2/1تعميم رقم 
 2006 الثاني  كانون25صادر في 

 التذكير بالتعميم
 14/10/200 تاريخ 24/1رقم 

 الصيد البري المتعلق بتأكيد منع
 على كافة ا�راضي اللبنانية

  المتخذةضمن التدابير
 مرض انفلونزا الطيور لمنع وصول

 العالي الوبائية الى لبنان
 

ي على كافة القاضي بتأكيد منع الصيد البر 14/10/2005  تاريخ24/1رقم  بناء على تعميم وزير البيئة



 اللبنانية، ا&راضي

 :يلي يعمم ما

  تاريخ24/1بالتعميم رقم  جميع المواطنين ضرورة ا&لتزام الكامل تذكر وزارة البيئة :ًأو� 

ا&راضي اللبنانية وفي جميع ا&وقات  القاضي بالتأكيد على منع الصيد البري على كافة 14/10/2005
نظام الصيد "قانون  ا&حكام القانونية المنصوص عليھا في ورة تطبيقوبضرورة التقيد التام بھذا المنع وضر

 .المخالفين على 580/2004رقم " البري في لبنان

 .نيةالتعميم فور صدوره، ويبلغ الى الجھات المع يعمل بھذا :ًثانيا 

  

 25/1/2006بيروت في 

 وزير البيئة

 الصراف يعقوب رياض

  

 
 

 8327مرسوم رقم 
 1974  تموز6صادر في 

 لصيدا تحديد بعض ا�حكام المتعلقة بالصيد البري، وتحديد رسم رخصة
 

 :بموجب معدل

  20/8/1990  تاريخ14القانون رقم  

 ان رئيس الجمھورية،

 ،   منه58الدستور و& سيما المادة  على بناء

مشروع  20/3/1974  تاريخ7453المرسوم رقم  لنواب بموجبالحكومة احالت على مجلس ا وبما ان
 المتعلقة بالصيد البري، قانون معجل يرمي الى تحديد بعض ا&حكام

القانون المعجل المذكور على مجلس النواب دون  وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على طرح مشروع
 ان يبته،

 الزراعة ووزير المالية، بناء على اقتراح وزير

 ،26/6/1974 وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

 :يرسم ما يأتي

  

 المادة ا�ولى   

 7453التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم  يوضع موضع   
  :نصه تالي، الرامي الى تحديد بعض ا&حكام المتعلقة بالصيد البري، ال20/3/1974 تاريخ

 
 القانون

 المادة ا�ولى   

  .قانونية نقل أي س>ح للصيد مرخص بنقله ما لم يكن الناقل حائزا حين النقل على رخصة صيد & يجوز   

 

 2 المادة   

 . 2 ث>ثة ا&ف ليرة لبنانية سنويا يحدد رسم رخصة الصيد بمبلغ قدره (1   

  2  «المجلس الوطني للصيد البري في لبنان«ھذا الرسم لحساب الجمعية المسماة  يحصل (2

 وذلك لمدة خمس سنوات 21/8/1973آ د تاريخ /191رقم  المرخص انشاؤھا بموجب قرار وزير الداخلية
القانون ويمكن تجديد او تمديد ھذه المدة مرة او اكثر بمرسوم يتخذ في مجلس  اعتبارا من تاريخ العمل بھذا



  2 .ر الماليةبناء على اقتراح وزير الزراعة ووزي الوزراء

والصيد اعتبارا من تاريخ العمل بھذا القانون عشرة بالمئة من حاصل  تقتطع لحساب ا&تحاد اللبناني للرماية
والرابعة  سنتين ا&ولى والثانية وخمسة بالمئة من الرسوم العائدة للسنتين الثالثةالعائدة لل رسوم رخص الصيد

حال تجديد او تمديد استيفاء الرسم  وث>ثة بالمئة من الرسوم العائدة للسنة الخامسة او لكل سنة اخرى &حقة في
 .«لبنان المجلس الوطني للصيد البري في«لحساب 

  . الصيد وعند تجديدھايستوفى الرسم عند اعطاء رخصة (3

 

 3 المادة   

الزراعة ان تضع بتصرف الجمعية المذكورة، من ملك الدولة الخاص،  للحكومة بناء على اقتراح وزير   
 لتنظيم اماكن الصيد 7/1/1949المحمية بموجب قانون الغابات الصادر بتاريخ  ا&راضي وا&حراج

الطرائد التي  ات والتصاوين ال>زمة وان تستوفي رسما خاصا علىوللجمعية ان تقيم عليھا ا&نشاء المحمية،
 .تصطاد ضمن ھذه ا&ماكن وفقا لنظام تضعه لھذه الغاية

عليھا، عند  ا&راضي وا&حراج بملكية الدولة وتعود اليھا ايضا اLنشاءات والتصاوين كافة المقامة تبقى ھذه
 .توقف الجمعية عن ممارسة نشاطھا او عند حلھا

  .تستوفي أي رسم خاص عن الطيور التي تقوم باط>قھا خارج ھذه ا&ماكن  يحق للجمعية انو&

 

 4 المادة   

لھم با&ضافة الى مھمة الحراسة ص>حية ضبط مختلف المخالفات  للجمعية حق تعيين حراس محلفين تكون   
لھذه الغاية، كما لھا حق ا&ستعانة المرعية ا&جراء وذلك بموجب محاضر ينظمونھا  لقوانين وانظمة الصيد

 .ا&من عندما ترى ذلك ضروريا بقوى

الجيش وقوى ا&من الداخلي وا&حراج والصيد  يجري تعيين الحراس با&فضلية من بين قدماء رجال
  .وا&سماك

 

 5 المادة   

 .وا&وقات التي يسمح فيھا الصيد 2 الطيور التي يجاز صيدھا تحدد الجمعية بقرار منھا انواع   

 الجمعية ھذا لتصديق وزير الزراعة واذا لم يتخذ وزير الزراعة خ>ل مھلة اسبوعين على يخضع قرار

  .ار الجمعية مصدقا ضمناا&كثر قرارا بعدم التصديق، يعتبر قر

 

 6 المادة   

المالية قبل الخامس عشر من شھر تشرين ا&ول من كل سنة  يتوجب على الجمعية ان ترفع الى وزير   
 .المقبل مشروع الموازنة للعام

 مشروع الموازنة، يعتبر المشروع واذا لم يتخذ وزير المالية خ>ل مھلة شھر على ا&كثر قرارا بعدم تصديق
 .مصدقا ضمنا

المالية حول مشروع الموازنة يعرض الخ>ف على مجلس الوزراء  عند حصول خ>ف بين المجلس ووزير
 .لبته

بشأن  اللوازم وا&شغال التي تفوق قيمتھا مئة الف ليرة لبنانية لتصديق وزير المالية وتتبع تخضع صفقات
  .الموازنة عة بشأن مشروعتصديقھا والبت بالخ>ف حول التصديق، ا&صول ذاتھا المتب

 

 7 المادة   

مفوض الحكومة لدى الجمعية ويحضر جلسات مجلس ا&دارة  يقوم مدير عام وزارة الزراعة بمھام   



 .التصويت ويشترك في المناقشة دون حق

خاضعة لتصديق وزير  وتبلغ بواسطته جميع محاضر جلسات مجلس ا&دارة التي تنطوي على قرارات
 .و وزير الماليةالزراعة ا

اشھر وكلما دعت الحاجة تقريرا عن اوضاع وسير عمل الجمعية وذلك  على مفوض الحكومة ان يقدم كل ستة
  .الزراعة والمالية الى كل من وزيري

 

 8 المادة   

  .المؤخرة تخضع الجمعية لرقابة ديوان المحاسبة   

 

 9 المادة   

لوزراء، ان تعفي الجمعية من الضرائب والرسوم المباشرة وغير ا للحكومة، بمرسوم يتخذ في مجلس   
 انواعھا، وتحدد الضرائب والرسوم التي تقرر الحكومة اعفاء الجمعية من ادائھا، المباشرة على اخت>ف

  .بالمرسوم ذاته

 

 10 المادة   

  .المنقولة وغير المنقولة الى الدولة عند حل الجمعية تنتقل اموالھا   

 

 11 المادة   

المحاسبة والفواتير وا&يصا&ت وجميع المستندات تحت تصرف أي مراقب  تضع الجمعية سج>تھا واوراق   
  .ا&دارة المختصة من اجل ممارسة الرقابة المالية عليھا مالي تنتدبه

 

 12 المادة   

 التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من ھذاوالصيد احكام المواد الثامنة و تطبق على ا&تحاد اللبناني للرماية   

  .القانون

 

 13 المادة   

  .بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تحدد دقائق تطبيق احكام ھذا القانون   

 

 14 المادة   

  .واحد على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يعمل بھذا القانون بعد انقضاء شھر   

 
 المادة الثانية   

 .المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة  ھذاينشر   

  

 1974 تموز 6بعبدا في 

 فرنجية سليمان: اLمضاء

  

 
 

 



 8817مرسوم رقم 
 1952  تموز1صادر في 

 ت سنوية خاصة بحمل سCح الرمايةانشاء اجازا
 مرجع

  

 
 

  الطرائد
 297قرار رقم 

 1965 آب 31صادر في 
 طرائد الصيد من طيور و حيوانات تقسيم

 

 :بموجب معدل

 02/11/1965  تاريخ387القرار رقم  

  

 ان وزير الزراعة،

المتعلق با&سلحة والذخائر والصيد و& سيما المادة  1952  حزيران سنة18القانون الصادر بتاريخ  على بناء
 منه، 84

وتسھي> لمعرفة اسمائھا دون  وتوخيا لتوحيد القرارات المتعلقة بصيد الطيور والحيوانات الصادرة سابقا
 التباس،

 :يأتي يقرر ما

  

 المادة ا�ولى   

 :التالي على الوجه  2/11/1965تاريخ  387المادة ا�ولى من القرار رقم   بموجب  المادة ا�ولى  عدل نص   

 :ث>ثة اقسام الصيد من طيور وحيوانات الىتقسم طرائد  

الغراب والقاق وعصفور الدوري  :والتي يمكن صيدھا في كل وقت وھي: الطيور والحيوانات الضارة - 1
وبقية الطيور والحيوانات التي لم يرد ذكرھا في  وابو زريق والثعلب وابن آوى والذئب والضبع وا&فاعي

 .الملحق به  من ھذه المادة والجدول2الفقرة 

 :الطيور والحيوانات الممكن صيدھا في اوقات معينة وھي - 2

 .التالي  كانون الثاني من العام15 ايلول من كل سنة ويختتم في 15يفتح موسم صيده في : البري الحمام

 .اللبنانية يسمح بصيده طيلة ايام السنة في مختلف ا&راضي: طير الفري

اول ايلول ويختتم في اول كانون  آذار ويختتم في اول حزيران ثم يفتح فييفتح موسم صيده في اول : الترغل
 .ا&ول

يفتح موسم صيدھا في اول تشرين ا&ول ويختتم في : والزرزور دجاج ا&رض والبط والشكب وا&وز البري
 .التالي آخر شباط من العام

 . كانون ا&ول15يفتح موسم صيده في اول آب ويختتم في : عصفور التين

  .وفقا للجدول المربوط: الطيور الممنوع صيدھا بتاتا - 3

 

 2 المادة   

والماعز البري في جميع ا&راضي اللبنانية منعا باتا محافظة على نوعھا  يمنع صيد الغزال واcرو واcيل   
 صتكثيرھا كما يمنع دخول صيد ھذه الحيوانات من الخارج ا& بعد الحصول على تصريح خا ورغبة في

  .رسمي يعطى على الحدود من قبل موظفي الجمارك او موظفي وزارة الزراعة

 



 3 المادة   

جميع ا&راضي اللبنانية منعا باتا لمدة خمس سنوات محافظة على  يمنع صيد الحجل وا&رنب البري في   
د الحصول على تكثيرھا كما يمنع دخول صيد الحجل وا&رنب البري من الخارج ا& بع نوعھا ورغبة في

  .الزراعة خاص رسمي يعطى على الحدود من قبل موظفي الجمارك او موظفي وزارة تصريح

 

 4 المادة   

  .وتطبق بحق المخالفين القوانين المرعية ا&جراء تصادر كميات الصيد موضوع المخالفات   

 

 5 المادة   

  .ص ھذا القراروالمخالفة لنصو تلغى جميع القرارات الصادرة سابقا   

 

 6 المادة   

 .الحاجة ينشر ويبلغ ھذا القرار حيث تدعو   

    

 1965 آب سنة 31بيروت في 

 وزير الزراعة

  

 
 

 
 جدول

 صيدھا منوعبالطيور المفيدة للزراعة والم
 بتاتا في كل وقت

 (الشقرقة) الزريقة  -

 .(ام صفيدة(  -  صفيرة ام  -  ام سكعكع  -  عصفور الحيطان  -  البوبانة   -  الدعويقة  -  

 .بالحمر ابو الحن المعروف بأبي صدر والحميراء المعروفة  -  

 .السنونو والحجيجة والخطف على جميع انواعھا  -  

 .بدويك الجبل روفالھدھد المع  -  

 .الشرشور او البرقش  -  

 .انواعھا الحسون والنعار والبسبسة على جميع  -  

 .ابو منقار او نقار الشجر  -  

 .(شعيرة بلبل(صفراية الشعير   -  

 .العندليب والبلبل على اخت>ف انواعه  -  

 .واللق>ق والرھو على اخت>ف انواعھا الغرقاق والبجع  -  

 .فرايةالص  -  

 .الحزين مالك  -  

 .البوم على اخت>ف انواعھا  -  

 .اخت>ف انواعھا النسر والصقر والبازي على  -  

 .(ابو بليق(البليقة   -  

  

 



 

 1/83قرار رقم 
 1983  آذار30صادر في 

 منع صيد أنواع من الطيور والحيوانات
 

 البري، ان رئيس مجلس ا&دارة المدير العام للمجلس الوطني للصيد

 ، منه  و& سيما المادة الخامسة1974 تموز 6 تاريخ 8327بالمرسوم رقم  بناء على القانون الصادر

 ،23/3/1983 بناء على قرار مجلس ا&دارة بتاريخ

 :يقرر ما يلي

  

 المادة ا�ولى   

لبنانية ال وا&رنب البري والسنجاب في كافة ا&راضي» بوب ھوايت«الحجل والفيزان والفري  يمنع صيد   
للمحافظة عليھا وعلى فراخھا  ، وذلك1983اعتبارا من تاريخ نشر ھذا القرار وحتى آخر شھر آب من سنة 

والقرارات الصادرة عن وزارة الزراعة & سيما القرار رقم  كما وتطبق القوانين. وبغية تكثيرھا في ھذه الفترة
 ، مع مراعاة احكام ھذين2/11/1965  تاريخ387/1والمعدل بالقرار رقم  31/8/1965 تاريخ 297/1

  .القرارين

 

 2 المادة   

     .الزراعة يعمل بھذا القرار فور تصديقه من وزير   

 

 3 المادة   

 .الحاجة ينشر ھذا القرار ويبلغ حيث تدعو   

  

 رئيس مجلس ا&دارة المدير العام

 فؤاد س>م

 30/3/1983في  بيروت

 صدق

 وزير الزراعة

 بيار فؤاد الخوري: ا&مضاء

  

 
 

 
 2قرار رقم 

 1983 نيسان 13صادر في 
  صيد الخنزير البري منع
 

 .البري ان رئيس مجلس ا&دارة المدير العام للمجلس الوطني للصيد

 ، منه  و& سيما المادة الخامسة1974 تموز 6 تاريخ 8327بالمرسوم رقم  لقانون الصادربناء على ا

 ،23/3/1983 ريخبناء على قرار مجلس ا&دارة بتا

 :يقرر ما يلي

  



 المادة ا�ولى   

 . المتعلق بمنع صيد بعض الطيور والحيوانات25/3/1983 تاريخ 1للقرار رقم  الحاقا   

جميع   صيد الخنزير البري في1983 تشرين ا&ول 15اعتبارا من تاريخ نشر ھذا القرار وحتى  يمنع
  .ا&راضي اللبنانية

 

 2 المادة   

     .وزير الزراعة يعمل بھذا القرار فور تصديقه من    

 

 3 المادة   

 .الحاجة ينشر ھذا القرار ويبلغ حيث تدعو   

  

 رئيس مجلس ا&دارة المدير العام

 س>م فؤاد: ا&مضاء

 13/4/1983بيروت في 

 صدق

 وزير الزراعة

 الخوري بيار فؤاد: ا&مضاء

  

 
 

 
 335/3بCغ رقم 

 1985  آذار26صادر في 
  منع صيد الطيور المفيدة

وغيرھا تعبر ب>دنا في فصل الربيع متجھة نحو  لما كانت بعض الطيور كالسنونو والبجع واللق>ق والبواشق
 الشمال،

 يمضي وقتا في ربوعنا للراحة والتكاثر خاصة طير السنونو، ذه الطيوروبما ان قسما من ھ

 نافع جدا اذ انھا تلتھم الحشرات المضرة بالزراعة وبا&نسان بشكل عام، وبما ان وجود ھذه الطيور

  ل>كل، المحافظة على ھذه الطيور ھو كالمحافظة على ا&نسان ذاته خاصة وان لحومھا غير قابلة وبما ان

  ان ا&متناع عن صيد الطيور النافعة ھو مقياس لرقي الشعوب وتقدمھا،وحيث 

وخاصة المذكورة في ھذا  لذلك يھيب وزير الزراعة بالمواطنين الكرام ان يمتنعوا عن صيد الطيور النافعة
التشدد في تطبيق قوانين الصيد وم>حقة  الب>غ مع اللفت بأن التعليمات اعطيت للجھات المختصة بوجوب

 .لمخالفينا

  

 26/3/1985بيروت في 

 وزير الزراعة

 عسيران عادل

  

 
 

  المجلس الوطني للصيد البري في لبنان
 9977مرسوم رقم 



 1975  نيسان1صادر في 
 والرسوم من بعض الضرائب" ي للصيد البري في لبنان المجلس الوطن"اعفاء 

 

 :بموجب معدل

 15/10/1997تاريخ  11155المرسوم رقم  

  

 الجمھورية، ان رئيس

 ، الدستور بناء على

تحديد ) 6/7/1974 تاريخ 8327المرسوم رقم  موضع التنفيذ بموجب بناء على مشروع القانون الموضوع
 ، و& سيما المادة التاسعة منه،)ا&حكام المتعلقة بالصيد البري بعض

 ر الداخلية،وزي بناء على اقتراح

 :يرسم ما يأتي

  

 المادة ا�ولى   

 :من الضرائب والرسوم التالية» المجلس الوطني للصيد البري في لبنان» اعفي   

 .الدخل ضريبة -

 .ضريبة ا&م>ك المبنية -

 .ضريبة ا&راضي -

 .اتترتب على القيمة التأجيرية ل>ماكن التي يشغلھا او يستأجرھ الرسوم البلدية التي -

 15/10/1997 تاريخ 11155المرسوم رقم  المادة ا�ولى من بموجب ا�ولى  من المادة6 و 5الفقرتين  نص الغي    

 .البري واصبحت تستوفي الرسوم الجمركية عن كافة استيرادات المجلس الوطني للصيد 

 .رسم الطابع المالي - 

 .ام>ك الدولة رسم استعمال -

 . ا&بنية التي ينشؤھاالرسوم المترتبة على رخص -

 .القضائية على اخت>ف انواعھا الرسوم -

  .رسوم رخص ا&ستثمار -

 

 2 المادة   

 .ويبلغ حيث تدعو الحاجة ينشر ھذا المرسوم في الجريدة الرسمية   

  

 1975 نيسان 1بعبدا في 

 فرنجية سليمان: ا&مضاء

  

 
 

 
 

 

  © صادر -جميع الحقوق محفوظة 
  
  
  



 110/1قرار رقم 
 1995  أيار18صادر في 

 تنظيم الصيد البري
 (8- 1المواد )

 

 ان وزيري البيئة والزراعة،

دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة )  16/9/1982 تاريخ 97المرسوم ا&شتراعي رقم  على بناء
 ،(تنظيم ھذه الوزارة

 ،(وزارة البيئة انشاء)  8/4/1993 تاريخ 216القانون رقم  على بناء

للتنوع  ا&جازة للحكومة ابرام اتفاقية ا&مم المتحدة) 1/8/1994  تاريخ360القانون رقم   بناء على
 ،(البيولوجي

 ،(نظام الصيد البري) 18/6/1959 القانون الصادر بتاريخ بناء على

 وراثية  الضمان ا&ساسي للحياة على وجه ا&رض بما يؤمنه من ثروة ا ان التنوع البيولوجي ھووبم

(Génétique)، 

دوره الفعال في مكافحة الحشرات  وبما ان الطير ھو عنصر اساسي في توازن الطبيعة واستمرارھا من خ>ل
 لس>مة البيئة، والقوارض التي تفتك بالمزروعات، وھو مؤشر طبيعي

  اوروبا وافريقيا، بما ان لبنان يشكل محطة وملجأ &&ف الطيور المھاجرة ما بينو

للطيور والحيوانات المھددة با&نقراض  وبما ان اسماء بعض ھذه الطيور وردت في &ئحة الكتاب ا&حمر
 لدولي،ولبنان قد اصبح عضوا في ھذا المجلس ا (IUCN) والذي يصدره المجلس الدولي للحفاظ على الطبيعة

 برئاسة معالي وزير الزراعة بتاريخ  التي اتفق عليھا في ا&جتماع المنعقد بناء على نتائج المداو&ت

4/4/1995، 

 والزراعة، بناء على اقتراح المديرين العامين لكل من وزارتي البيئة

 : يأتييقرران ما

  

 المادة ا�ولى   

باستثناء  يمة والمھاجرة محمية على مدار السنة ويحظر صيدھاجميع الطيور والحيوانات البرية المق تعتبر   
 :المصنف منھا كطرائد صيد في الجدول التالي

 السمن - الوز -  البط - الشكب الصغير - الشكب الكبير -  دجاج ا&رض -البري   الحمام- الفري -الترغل 
  . الخنزير البري- الدوري - المطوق - الزرزور -انواعه  على

 

 2 المادة   

لغاية آخر كانون الثاني من كل عام، ويسمح بالصيد خ>له في جميع   ايلول15يفتتح موسم الصيد ابتداء من    
  .ا&ثنين والث>ثاء من كل اسبوع ا&يام ما عدا يومي

 

 3 المادة   

المسموح صيده لكل الثروة الحيوانية الى ذلك، الى تحديد العدد  يصار ضمن موسم الصيد، اذا دعت حماية   
  .قرارات تصدر تباعا عن وزيري الزراعة والبيئة نوع من الطرائد بموجب

 

 4 المادة   

اصطناعيا في اماكن الصيد المخصصة لذلك والمرخص بھا من  المرباة  يسمح صيد الطيور والحيوانات   
  .والزراعة قبل وزارات الداخلية والبيئة



 

 5 المادة   

او بيع او نقل او شراء اية طرائد ما لم يثبت الحصول عليھا  جميع الحا&ت حيازة او عرضيحظر في    
واذا كانت الطرائد داخلة من خارج لبنان فعلى حائزھا اثبات ھذا الدخول بموجب  ضمن شروط ھذا القرار،

  .المعطى لدى الدوائر الجمركية على الحدود التصريح

 

 6 المادة   

  .القوانين المرعية ا&جراء لفي احكام ھذا القرارتطبق بحق مخا   

 

 7 المادة   

 :بالتعاون مع المجلس الوطني للصيد البري بالمبادرات ا&يلة الى تقوم وزارتا البيئة والزراعة   

ا&نواع التي  الثروة الحيوانية البرية في لبنان وتربية وتكثير الذي انقرض منھا وادخال بعض تعزيز: او&
 .عليھا ت>ءم مع البيئة اللبنانية، بعد اجراء التجارب ال>زمةت

تفرضه المحافظة على س>مة الثروة  مساعدة نوادي الصيد المحمي فنيا، بغية تنظيم ھذه الھواية طبقا لما: ثانيا
  .الحيوانية والبيئية

 

 8 المادة   

سمية وتلغى احكام القرارات السابقة التي & تأتلف نشره في الجريدة الر يعمل بھذا القرار اعتبارا من تاريخ   
 .مضمونه مع

  

 18/5/1995بيروت في 

  

 وزير البيئة     

 المھندس سمير مقبل

  

 وزير الزراعة

 الدكتور عادل قرطاس

  

 
 

 
 ب/2قرار رقم 

 1993 أيار 21صادر في 
 استعمال واستيراد ا�ت تسجيل منع

 اصوات الطيور
 (3- 1المواد )

 

 ان وزير البيئة،

 ،(تشكيل الحكومة) 31/10/92 تاريخ 2900رقم  المرسوم بناء على

  الخامسة منه، و& سيما المادة) احداث وزارة البيئة (2/4/93 تاريخ 216القانون رقم  على بناء

 .الغاية منه الفتك بالطيور لمجرد لذة القتل ولما كان الصيد ھو تنمية ھواية، وليست



 الرياضية، اد يجب ان يتحلى بالروحوحيث ان الصي

 الصياد، ولما كانت مثل ھذه ا&&ت تمنع الطيور من الحصول على حظ الخ>ص من

 وبعد موافقة وزير الزراعة،

  :يقرر ما يأتي

  

 المادة ا�ولى   

،  2 ، المستعملة في الصيد 2 باتا، استيراد واستعمال وعرض بيع ا&ت تسجيل اصوات الطيور يمنع منعا   
  .عملھا أو طريقةمھما كان نوعھا 

 

 2 المادة   

وتكلف جميع قوى ا&من والدرك والسلطات . السماح بادخال ھذه ا&&ت على المديرية العامة للجمارك عدم   
  .احكام ھذا القرار وفقا للقوانين المرعية ا&جراء العامة، تطبيق

 

 3 المادة   

 .الحاجة ينشر ھذا القرار ويبلغ حيث تدعو   

  

  21/5/1993روت في بي

 وزير البيئة

 مقبل المھندس سمير

  

 
 

 
 165/1قرار رقم 

 1997  أيلول12صادر في 
 منع استيراد ا�ت النداء وا�ت اجتذاب

 وا�تجار رالطيور واشرطة اصوات الطيو
  بھا واستعمالھا

 

 ان وزير البيئة،

 ،(تشكيل الحكومة) 7/11/1996 تاريخ 9501رقم  المرسوم بناء على

 ،(البيئة احداث وزارة) 2/4/1993 تاريخ 216القانون رقم  على بناء

 المتعلق بنظام الصيد البري، 1952  حزيران18القانون  بناء على

 ،(ا&مم المتحدة للتنوع البيولوجي ا&جازة للحكومة ابرام اتفاقية) 1/8/1994 تاريخ 360القانون   على بناء

وآ&ت النداء وآ&ت ا&جتذاب على انواعھا في الصيد من  وحيث ان استعمال آ&ت واشرطة &صوات الطيور
 ل>نقراض، ورشأنه تعريض انواع الطي

 :يقرر ما يلي

 .الطيور على انواعھا منع استيراد آ&ت النداء وآ&ت ا&جتذاب واشرطة اصوات  :او� 

 .ا&تجار ومنع استعمال اc&ت وا&شرطة المذكورة منع  :ثانيا 

 .طبيقهوالسلطات ا&دارية لتنفيذه وت ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر  :ثالثا 

  

 12/9/1997بيروت، في 



 وزير البيئة

 شھيب أكرم

  

 
 

 24/1تعميم رقم 
 2005 اUول  تشرين14صادر في 

 التأكيد على منع الصيد البري
 على كافة ا�راضي اللبنانية

 التدابير المتخذة لمنع ضمن
 وصول مرض انفلونزا الطيور

 لبنان العالي الوبائية الى
 مرجع

  

 
 

 2/1تعميم رقم 
 2006 الثاني  كانون25صادر في 

 التذكير بالتعميم
 14/10/200 تاريخ 24/1رقم 

 الصيد البري المتعلق بتأكيد منع
 على كافة ا�راضي اللبنانية

 ضمن التدابير المتخذة
 مرض انفلونزا الطيور لمنع وصول

 العالي الوبائية الى لبنان
 مرجع

  

 
 

 
 

  © صادر - جميع الحقوق محفوظة 

  
 224/1قرار رقم 

 2001  آب22صادر في 
 ين مراكز ا�حراجتعي

 والصيد وا�سماك والقرى التابعة لھا
 *محافظة النبطية في
 

 ان وزير الزراعة،

 ،(تشكيل الحكومة) 26/10/2000  تاريخ4336المرسوم رقم  على بناء

  منه،  خاصة المادة الثانية16/3/1961 تاريخ 6349المرسوم رقم  بناء على

والقرى  القاضي بتعيين مراكز ا&حراج والصيد وا&سماك 11/8/1961تاريخ  26/1القرار رقم  بناء على
 التابعة لھا،



النبطية خصوصا وانه منذ استحداث المحافظة لم  ةوبما ان الضرورة تقضي بتعيين مراكز ا&حراج في محافظ
 يحدث ھذا التعيين،

 المدير العام لوزارة الزراعة، بناء على موافقة

 :يقرر ما يأتي

  

 المادة ا�ولى   

 :اcتي ا&حراج في محافظة النبطية على المراكز الحرجية المتفرعة منھا على الوجه تتوزع   

 مرجعيون :المركز: منطقة مرجعيون - 1 

 دير -كفرك>  -  القليعة- البيوضة -  ب>ط - دبين - جديدة مرجعيون  :التالية يتبعھا القرى والمواقع الحرجية 
 -  قبريخا - تولين - مجدل سلم -بليدا  -  محيبيب- ميس الجبل - حو& -  مركبا -  ربت>تين -  عديسه -ميماس 
 الوزاني - الصوانة - سردة - الخيام - ابل السقي - لزقيه ا -  علمان-  القصير - عدشيت - بني حيان - طلوسة 

 .الملوك  برج- عين عرب -

 .رميش :المركز: منطقة ياطر - 2 

 -رميش  -  كفرة- دبل - القوزح- صالحاني - بيت ليف -ياطر  :التالية يتبعھا القرى والمواقع الحرجية 
 - بيت ياحون -كونين  -  عيترون- عيناتا -  عين ابل- يارون -  السلطانية - كفردونين -مارون الراس 

 - عيتا الجبل - خربة سلم - تبنين -نطار   دير- جبل البطم -  صربين - حاريص - شقرا -  ق>ويه - الطيري 
 - سموخة - عيتا الشعب - قطمون - راميه -  برعشيت -حجيجمة  -  حداثا- حانين - رشاف - صفد البطيخ 
 .قلويه  برج- جباب العرب 

 .حاصبيا :المركز: منطقة حاصبيا - 3 

 الماري -شبعا  -  الفرديس- عين جرفا -  سفينة - الخلوات -الكفير  :التالية يتبعھا القرى والمواقع الحرجية 
 - عين قنيا - شويا - الزھور   مرج- ميمس -  المجيديه - صليب - نخيله - عين فجور -  برعز - كفرحمام -

 . خربة الدوير-الخريبة  -  كوكبا-  ابة قمحه -  شوبا  كفر- الھبارية -راشيا الفخار 

 النبطية :المركز: منطقة النبطية - 4 

 -الغربية   زوطر-  زوطر الشرقية -  ارنون -  ميفدون -النبطية  :التالية يتبعھا القرى والمواقع الحرجية 
 -  حاروف - جبشيت -يف الشق -  عدشيت- قاقعية الجسر - كفرصير - القصيبة -  كفرمان - كفرتبنيت - يحمر 
 - فرون - كفردجال -  سيني -بصفور   مزرعة-  الشرقية - الدوير - صير الغربية -  انصار -زبدين 

 .الغندورية

  جباع: المركز: جباع منطقة - 5 

 -بفروة  -  زفتا- دير الزھراني - حبوش - عين قانا - مصيلح  :التالية يتبعھا القرى والمواقع الحرجية 
 -  جرجوع - النميريه -عربصاليم  -  حميله- رومين -  كفرفي> - حومين الفوقا - حومين التحتا -   عزة-صربا 
  . عين بوسوار-جباع 

 

 2 المادة   

 .الحاجة ينشر ويبلغ ھذا القرار حيث تدعو   

  

 22/8/2001: بيروت في

 وزير الزراعة

 g علي عبد. د

  

 
 

 



 116/1قرار رقم 
 2006  آذار29صادر في 

 يتعلق بإنشاء مركز
 احراج في تبنين

 قضاء -
 النبطية بنت جبيل محافظة

 

 ان وزير الزراعة،

 ،(تشكيل الحكومة) 19/7/2005  تاريخ14953المرسوم رقم  على بناء

 ،(تنظيم ا&دارات العامة) 12/6/1959 تاريخ 111رقم  المرسوم ا&شتراعي ىبناء عل

 ،(نظام الموظفين) وتعدي>ته 12/6/1959 تاريخ 112المرسوم رقم  على بناء

تنظيم الفرقة الفنية لمراقبة ) منه المادة الثانية & سيما 16/3/1961  تاريخ6349المرسوم رقم  بناء على
 ،(ا&حراج

 نين،لتأمين ضبط المخالفات الحرجية في منطقة تب ولما كان إنشاء مركز ل>حراج ضروريا

 ،7/3/2006 تاريخ 229/12النبطية رقم  بناء على كتاب رئيس مصلحة زراعة

 ،21/3/2006 تاريخ 692/7بكتابه رقم  بناء على موافقة مدير التنمية الريفية

 بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

 :ما يأتي يقرر

  

 المادة ا�ولى   

  . جبيل محافظة النبطية قضاء بنت-مركز ل>حراج في منطقة تبنين ينشأ   

 

 2 المادة   

 :الحرجية التالية يتبع لھذا المركز القرى والمناطق   

  .كونين - برعشيت- كفردونين- شقرا- صفد البطيخ-  عيتا الجبل-السلطانية

 

 3 المادة   

 .الحاجة ينشر ويبلغ ھذا القرار حيث تدعو   

  

 2006-3-29بيروت في 

 وزير الزراعة

 الساحلي لط>. د

  

 
 

 
 184/1قرار رقم 

 2006  أيار11صادر في 
 يتعلق بإنشاء مركز احراج في جونية

 محافظة جبل لبنان
 

 ان وزير الزراعة،



 ،(تشكيل الحكومة ) 19/7/2005 تاريخ 14953المرسوم رقم  على بناء

 ،(تنظيم ا&دارات العامة) 12/6/1959 تاريخ 111رقم  المرسوم ا&شتراعي بناء على

 ،(الموظفين نظام) 12/6/1959 تاريخ 112المرسوم رقم  على بناء

تنظيم الفرقة الفنية لمراقبة ) منه المادة الثانية & سيما 16/3/1961  تاريخ6349المرسوم رقم  بناء على
 ،(ا&حراج والصيد واUسماك

ً واUسماك ضروريا لتأمين ضبط المخالفات الحرجية والصيد ل>حراج والصيد ولما كان إنشاء مركز

 منطقة جونية والقرى المحيطة بھا، واUسماك في

 ،4/5/2006 تاريخ 846/7الطبيعية رقم  بناء على موافقة مدير التنمية الريفية والثروات

 بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

 :ما يأتي يقرر

  

 المادة ا�ولى   

  . محافظة جبل لبنان-مركز ل>حراج والصيد واUسماك في منطقة جونية ينشأ   

 

 2 المادة   

ملك الدولة على مرفأ جونية ويتبع له القرى والمناطق الحرجية  يحدد نطاق عمل ھذا المركز في العقار   
 :التالية

 - الفوقا - سھيلة- وق مكايل ذ- بلونة-  دلبتا- شننعير- علما    ساحل- صربا -  غادير- الغينة- غزير -جونية
 -  اللويزة-دير سيدة  - داريا- عينطورة- ذوق مصبح- مزرعة الرأس- عين الريحانة-مزرعة سھيلة التحتا

 - ريفون- حريصا- نسبيه-بقلوش  دير- معراب-  دير حراش- جديدة غزير- عرمون- بطحة- بزمار-غوسطا
 -  وطى الجوز- رعشين-  القليعات- مزرعة كفرذبيان-جلحرا - فاريا-  ميروبا- كفرتيه- بقعتوتة -بقعاته كنعان

 مزرعة - جورة مھاد- مزرعة حبرين-  مرجة الصيفيه- ريحان- المغاير- الدلبه  عين-  بقعاته عشقوت-درعون
 ادما -البوار - جورة بدران- العقيبيه- الكفور- عجلتون- دير سيدة الحقلة- العفص-  دير المخلص-اغبه -البستان
 - غدراس- كفرجريف-البلوط  جورة-  رومية- جورة الترمس-  كفرياسين- وطى س>م-ا طبرج-والدفنه

 - غباله-  العذرا والعذر- زيتون-والقطين  ھرھريا- بزحل- المعيصرة- يحشوش- فتقه- الصفراء-الزعيتره
 -عاليتا - نھر ابراھيم- العبري- شوان-  خرايب نھر إبراھيم-الدين  بقاق-  مزرعة الخريبه- المرادية-الحصين
 - الغابات- افقا- عين الغويبة-  سرعيتا- قرقرية- زبدين- فتري- بير الھيت-بلحص - فرحت- مشان-أدونيس

 - يانوح - مزرعة عبود- المغيرة- جنة ومارسركيس- الحميرة-  حقلة التينة- كفرحبال-  ھديتا-بقشقش -&سا
  .قمھز

 

 3 المادة   

  .القرار يلغى كل نص مخالف لھذا   

 

 4 المادة   

 .الحاجة ينشر ھذا القرار ويبلغ حيث تدعو   

  

 2006-5- 11بيروت في 

 وزير الزراعة

 الساحلي ط>ل. د

  

 



 

 
 192/1قرار رقم 

 2006  أيار16صادر في 
  بانشاء مركز احراجيتعلق

 في شمسطار محافظة البقاع
 

 ان وزير الزراعة،

 ،(تشكيل الحكومة) 19/7/2005  تاريخ14953المرسوم رقم  على بناء

 ،(تنظيم ا&دارات العامة)  12/6/1959 تاريخ 111رقم  رسوم ا&شتراعيالم بناء على

 ،(الموظفين نظام) 12/6/1959 تاريخ 12المرسوم رقم  على بناء

 من منطقة 3790العقار رقم   بتأمين بناء على25/1/2006ص تاريخ /7بناء على كتاب بلدية شمسطار 
 .شمسطار العقارية ليكون مركزا ل>حراج

مركز ل>حراج والصيد وا&سماك ضروريا لتأمين ضبط المخالفات الحرجية والصيد   انشاءولما كان
 في منطقة شمسطار والقرى المحيطة بھا، وا&سماك

 ،4/5/2006 تاريخ 1074/7والثروات الطبيعية رقم  بناء على موافقة مدير التنمية الريفية

 الزراعة، بناء على اقتراح مدير عام

 :يقرر ما يأتي

  

 المادة ا�ولى   

  . محافظة البقاع-مركز ل>حراج والصيد وا&سماك في منطقة شمسطار ينشأ    

 

 2 المادة   

: المشار اليه اع>ه ويتبع له القرى والمناطق الحرجية التالية يحدد نطاق عمل ھذا المركز في العقار   
 -  طليا- حوش السفري- حوش النبي-سنيد حوش -  بدنايل- كفردبش -بيت صليبي  مزرعة- طاريا-شمسطار

 - الشعيبة - النبي سباط- عين البنية- الطفيل- عين الجوزة- معربون-حام - يحفوفا- الخضر-تع>  حور-بريتال
  . السلوقي-  بيت شاما- حزين- مجدلون-الطيبة

 

 3 المادة   

  .القرار يلغى كل نص مخالف لھذا   

 

 4 المادة   

 .الحاجة ھذا القرار حيث تدعوينشر ويبلغ    

  

 16/5/2006بيروت في 

 وزير الزراعة

 الساحلي ط>ل. د

  

 
 

 
 171قرار رقم 



 1926  آذار10صادر في 
 تجزئة ا�راضي المشاعة

 مرجع

  

 
 

 1576مرسوم رقم 
 1950  نيسان5صادر في 

 تنظيم اللجان المشاعية
2  

 :معدل بموجب

 1954/ 10/6 تاريخ 5284المرسوم رقم  

  

 :يلغي

 1936 /5/   2تاريخ   404 المرسوم رقم 

  

 اللبنانية، ان رئيس الجمھورية

  الدستور اللبناني، بناء على

 الرابعة والخمسون، وخاصة مادته 1949 كانون الثاني 7صادر بتاريخ الغابات ال قانون على بناء

 وبناء على اقتراح وزير الزراعة،

 :يأتي يرسم ما

  

 الفصل اSول
 وتعيين تنظيم اللجان المشاعية

 وظائفھا وكيفية قيامھا بھا
  المادة ا�ولى   

القرية  عضاء يختارون من الم>كين ووجھاءاللجنة المشاعية في القرى من رئيس وث>ثة أو خمسة أ تؤلف   
 .وزير الزراعة ويعينون بعد ا&ط>ع على رأي محافظ المنطقة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح

&نتخاب المختارين وأعضاء الھيئات  يشترط في الرئيس وا&عضاء أن يكونوا حائزين الشروط المقررة
  .ا&ختيارية

 

  2 المادة   

باستثمار ھذه  وتدبيرھا وتعيين شروط ا&يجارات المتعلقة 2 ة المشاعية بإدارة اUم>ك المشاعيةتقوم اللجن   
ال>زمة Lص>ح المشاع وصيانته  ة ووضع البرامجاUم>ك وتحديد الواردات والنفقات والرسوم المشاعي

  .ا&قتضاء للمحافظة على اUم>ك المشاعية عند 2  وإقامة الدعاوى

 

  3 المادة   

يمكن إعطاء الرئيس وا&عضاء نفقة وتعويض   اللجنة ووظائف أعضائھا مجانية غير انهوظيفة رئيس   
  .خارج القرية انتقالھم عند قيامھم بعمل من أعمال وظائفھم

 

 4 المادة   

  .واحدة اUب واLبن والحمى وزوج اLبنة واUخوة واUصھار & يجوز أن يجتمع في لجنة مشاعية   



 

 5 المادة   

ا&ول منھما وظيفة كاتب اللجنة ومحاسبھا واcخر وظيفـة أمين  يعين اثنان من أعضاء اللجنة يتولى   
  .الصندوق بتقديم كفالة وفاقا لiنظمة المالية المرعية الصندوق ويلزم أمين

 

 6 المادة   

  .أن يصدقھا القائمقام & تكون قرارات اللجنة نافذة إ& بعد   

 

 7 المادة   

رئيسھا وتتخذ قراراتھا بغالبية ا&صوات واذا تعادلت فيكون صوت  تجتمع اللجنة بناء على دعوة من   
 .مرجحا الرئيس

إرسالھا في اليوم ذاته اذا  ويمكن. تكون الدعوة خطية ترسل الى ا&عضاء قبل موعد ا&جتماع بث>ثة أيام
  .قضت الضرورة بذلك

 

 8 المادة   

يوقع ھذه . تواريخھا في سجل خاص يوقعه رئيس مصلحة الغابات  اللجنة تباعا بحسبتدون قرارات   
الحاضرون في الجلسة ويشتمل كل منھا على أسماء الحاضرين من ا&عضاء  القرارات الرئيس وا&عضاء

  .عنھا منھم وعلى اUمور التي تناقشت فيھا اللجنة والنتيجة التي أسفرت المناقشة وأسماء الغائبين

 

 9 المادة   

حضور ا&جتماعات ث>ث مرات متوالية بدون عذر مشروع أمكن  اذا تغيب عضو من أعضاء اللجنة عن   
  .مستقي> بعد أن يدعوه Lبداء أعذاره وزير الزراعة أن يعتبره

 

 10 المادة   

نھائية من تاريخ إب>غ صاحبھا كتابة الى القائمقام أو المحافظ وتعتبر  تقدم استقالة عضو اللجنة المشاعية   
  .الزراعة بقبولھا قرار وزير

 

 11 المادة   

أيام الى المحافظ بواسطة القائمقام صورة عن كل قرار في ث>ث نسخ  يرسل رئيس اللجنة في خ>ل ثمانية   
  .مرفقة بمطالعته) مصلحة الغابات(يحيلھا على وزارة الزراعة  وعلى المحافظ أن

 

 12 دةالما   

  .وفقا لiصول يقوم رئيس اللجنة بتنفيذ قراراتھا   

 

 13 المادة   

تشرين الثاني من كل سنة مشروعا لموازنة الواردات والنفقات  تضع اللجنة المشاعية في خ>ل شھر   
 توضع بواسطة القائمقام والمحافظ و&   وترسلھا في ث>ث نسخ الى وزارة الزراعة المقدرة للسنة المقبلة

 .الموازنة موضع التنفيذ إ& بعد أن يصدقھا وزير الزراعة

تعدل أي بند من بنود الموازنة المقترحة أو أن تحذفه منھا ولھا أن تضيف اليھا أي  يحق لوزارة الزراعة أن



  .تقضي المصلحة العامة بتخصيص ما يلزمه من أموال اللجنة بند

 

 14 المادة   

في آخر كانون ا&ول من كل سنة بيانا بما صرفته من ) مصلحة الغابات) ة الزراعةترسل اللجنة الى وزار   
  .وبما تبقى منھا ودور للسنة المقبلة اUموال المتحصلة

 

 15 المادة   

  .إجبارية واختيارية نفقات اللجان المشاعية نوعان   

 

 16 المادة   

 :النفقات اLجبارية ھي   

 .لمنصوص عليھا في المادة الحادية والستين من قانون الغاباتالتحريج ا نفقات - 1

 .المترتبة على اUم>ك المشاعية الضرائب - 2

 .أجور نواطير اUم>ك المشاعية - 3

 .الديون المستحقة الواجب دفعھا إيفاء - 4

 .أجرة المكتب المعد &جتماع اللجنة - 5

  .به اعية قانون أو نظام معمولجميع النفقات التي يفرضھا على اللجنة المش - 6

 

 17 المادة   

  .ذكرھا في المادة السابقة اختيارية تعتبر جميع النفقات التي لم يرد   

 

 18 المادة   

  .المقررة في الموازنة السنوية على مجموع الواردات المقدرة & يجوز أن يزيد مجموع النفقات   

 

 19 المادة   

  .مراقبة اللجان المشاعية إداريا وماليا (مصلحة الغابات(زراعة تؤمن وزارة ال   

 

 20 المادة   

  .أو أحد أعضائھا عن العمل بسبب ا&ھمال في اداء واجب الوظيفة يحق لوزير الزراعة أن يوقف اللجنة   

 

 21 المادة   

  .ھا القانونمرتكبه للعقوبات التي نص علي كل سوء ائتمان في أموال اللجنة يعرض   

 
 الفصل الثاني

 إدارة اSحراج والغابات التي
 الھيئات ا�دارية تخص

 22 المادة   

التابعة له أو اللجنة المشاعية الوارد ذكرھا في الفصل ا&ول اذا لم يكن  يتولى المجلس البلدي بالمنطقة   
فيھا   أو أدغال متى كانت رقبة الملكبلدي، ادارة ا&راضي التي تقوم عليھا أحراج أو غابات ھنالك مجلس



في أراضي محافظة جبل  تعود بصورة خاصة للھيئات ا&دارية و& سيما اUحراج المشاعية الخاصة الكائنة
  .لبنان وأقضية زغرتا والبترون والكورة وجزين

 

 23 المادة   

 منھا تربية اUشجار حتى تبلغ أكبر والغابات المشاعية بصورة تكون الغاية تنظم عمليات استثمار اUحراج   
   .قانون الغابات السابعة والخمسين من وذلك مع مراعاة أحكام المادة حجم ممكن

 

 24 المادة   

والستين من  المادة الحادية الخزينة بالمبالغ المودعة لديه استنادا الى ترسل اLيصا&ت التي يعطيھا صندوق   
باستثمار الحرج وتربط بقرار التلزيم وعلى البلديات او اللجان  بل الشروعالى وزارة الزراعة ق قانون الغابات

    .موازنة خاصة بأموال التحريج المشاعية أن تنظم

 

 25 المادة   

ا&راضي المشاعية تبعا لخطة إجمالية توافق عليھا وزارة الزراعة  تضع مصلحة الغابات برنامج تحريج   
 ر على تنفيذ ھذا البرنامج من ا&موال المتجمعة لديھا والمودعة في صندوقيھمھا ا&م وتتفق القرى التي

    .الخزينة لھذه الغاية

 

 26 المادة   

 :التالي وأبدل بالنص  10/6/1954تاريخ  5284المرسوم رقم  بموجب  26المادة  نص ألغي   

مزايدة العلنية او بطريقة الظرف المراعي المشاعية إ& بال & يجري أي بيع للحاص>ت الحرجية وتأجير 
 .(مصلحة اUحراج والمياه(الزراعة  المختوم بعد موافقة وزارة

المشاعية بالتراضي اذا كان ثمن المحصو&ت اLجمالي &  ويمكن إجراء بعض البيوعات وتأجير المراعي
 .لبنانية يتجاوز الخمسمئة ليرة

  .تنفيذھا تخضع ھذه البيوعات والتأجير لتصديق المحافظ قبل

 

 27 المادة   

 1936  أيار سنة2المرسوم الصادر بتاريخ  أحكام ھذا المرسوم & سيما ألغيت جميع اUحكام التي تخالف   

  .404برقم 

 

 28 المادة   

 .الحاجة ينشر ھذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو   

  

 1950 نيسان سنة 5بيروت في 

 الخوري بشارة خليل: ا&مضاء

  

 
 

 
 قانون

 1950 حزيران 21صادر في 



 الحق للمحاكم العادية في فصل جميع إعادة
 العينية الخCفات المتعلقة بالحقوق

 المترتبة على اSراضي المشاعية
 

 :يلغي

 26/8/1932 تاريخ 33تراعي رقم ا�ش المرسوم 

  

 النواب أقر مجلس

  :وينشر رئيس الجمھورية القانون ا&تي نصه

  

 ا�ولى المادة   

الحق في  ويعود للمحاكم العادية - 1932 آب سنة 26 الصادر بتاريخ 33رقم  المرسوم ا&شتراعي يلغي   
  .المشاعية لى اUراضيفصل جميع الخ>فات المتعلقة بالحقوق العينية المترتبة ع

 

 2 المادة   

 :الدعاوى المختصة باUراضي المذكورة يمثل المدن والقرى صاحبة الع>قة في   

 .بلديات، ومخاتير القرى في اUماكن التي ليس فيھا بلديات رؤساء البلديات في اUماكن التي فيھا - 1

  .لجنة مشاعيةالمشاعية في اUماكن التي فيھا  مندوب عن اللجنة - 2

 

 3 المادة   

تسليف نفقات الكشف الواجب اجراؤه على ا&راضي المختلف عليھا  عند تقديم الدعوى يكلف المستدعي   
  .يعين المبلغ الواجب تسليفه بقرار من رئيس المحكمة. ا&قتضاء والخبراء الفنيين عند

 

 4 المادة   

موعدا Lجراء الكشف خ>ل شھر على اUكثر بموجب قرار يبلغ  ةلدى تسليف النفقات يعين رئيس المحكم   
  .باب البلدية ودار المخاتير الى المتقاضين ويلصق على

 

 5 المادة   

قيامھا به، تحقيقا مستوفيا، مع مدعي الحقوق والمختارين  تجري المحكمة في محل الكشف ولدى   
مفص> بكل ما شوھد وقيل، توقعه ھيئة المحكمة الكشف والتحقيق محضرا  والمجاورين وتضع بنتيجة

تقريبي  والمتداعون والشھود ويضم الى ھذا المحضر المستندات التي أبرزھا المتداعون ورسم والخبراء
  .للمحل المختلف عليه

 

 6 المادة   

ى اUكثر الكشف يعين رئيس المحكمة موعدا للمحاكمة خ>ل شھر عل في مدة عشرة أيام من تاريخ حصول   
 .والخبراء والشھود وكل من يرى حضوره &زما لج>ء القضية يدعو اليه المتداعين

  .الجلسة نفسھا أو في جلسة ترجئھا لمدة ثمانية أيام على ا&قل تصدر الحكومة قرارھا في

 

 7 المادة   

ر فيھا، دون طلب جديد بعد الى المحاكم التي أصبحت صالحة للنظ تحال الدعاوى الحالية التي لم تفصل   



  .ورسوم جديدة

  

 1950 حزيران سنة 21بيروت في 

 الخوري بشارة خليل: ا&مضاء

  

 
 

 
 177/1قرار رقم 

 1998  آب26صادر في 
  نبتة الزلوعيتعلق بمنع قطع وتصدير

 او شرشه
 

 ان وزير الزراعة،

 ،(تشكيل الحكومة) 7/11/1996  تاريخ9501المرسوم رقم  على بناء

 ،(مؤسسات عامة بوزارة الزراعة دمج) 16/6/1983 تاريخ 97المرسوم رقم  على بناء

 ،(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد م>كھا) 30/6/1994  تاريخ5246المرسوم رقم  بناء على

سيما المادة الثانية  ، &)تنظيم وزارة الزراعة (18/1/1955 تاريخ 31المرسوم ا&شتراعي رقم  على بناء
  منه،

  منه، 99 & سيما المادة 7/1/1949قانون الغابات الصادر بتاريخ  على بناء

وعدم انقراضھا خصوصا وانھا من النباتات الفريدة  ولما كانت الضرورة تقضي بالحفاظ على نبتة الزلوع
 وع>جية، الممكن استعمالھا &غراض طبية

وتجسيد الفوائد الصحية  في لبنان حاليا من اجل استكشافولما كانت ھناك ابحاث وتجارب علمية تجري 
السماح بتصديرھا وافقاد الب>د مثل ھذه المادة  الناتجة عن مختلف استعما&ت ھذه النبتة و& يمكن بالتالي

 ا&ولية الطبيعية،

 اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة، وبناء على

 :يأتي يقرر ما

  

 المادة ا�ولى   

فقط  نبتة الزلوع او شرشه ا& في حا&ت خاصة و&غراض التجارب الطبية  باتا نزع او قطع نع منعايم   
  .بعد موافقة وزير الزراعة المسبقة

 

 2 المادة   

  .شرشه يمنع منعا باتا تصدير نبتة الزلوع او   

 

 3 المادة   

ه او يحاول تصديرھا بأي شكل من ا&شكال نبتة الزلوع او شرش   قطع ي>حق كل من يقدم على نزع او   
 الى المراجع القضائية المختصة، ويكلف افراد قوى ا&من الداخلي وحراس ا&حراج تحت طائلة احالته

   .بمراقبة المخالفات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين

 

 4 المادة   

 .به فور نشره ينشر ھذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل   



  

 1998 آب 26في 

 وزير الزراعة

 شوقي فاخوري

  

 
 

 
 2661قرار رقم 

 1924 آب 9صادر في 
 *التشجير في لبنان الكبير نظام
 المادة ا�ولى   

والقرى والدساكر  في المدن" ا&ختيارية"ى والشيوخ والمختارين ومجالس المجالس البلدية ولجان القر ان   
 1925كانون الثاني وشباط من سنة  الزراعة في خ>ل شھري  في لبنان الكبير ملزمون بان يقدموا لنظارة

 ودساكرھم وعلى قطع ا&رض المشجرة فيھا والقطع التي بيانا يشتمل على ا&م>ك المشاعة في مدنھم وقراھم
ويجب ان تقدر مساحة ا&راضي المشاعة كلھا ومساحة كل . الصالحة للزراعة & تصلح ا& للتشجير، والقطع

  المذكورة بالدونمات من تلك القطع

 

 2 المادة   

اللجان والعمال المتقدم ذكرھم في المادة ا&ولى، ان يقوموا، في مدة،  يحق لنظارة الزراعة ان توجب على   
  بتشجير جميع قطع ا&رض المشاعة التي & تصلح لسوى التشجير، او في جزء منھا فقط تعينھا لھم،

القرارات التي تصدرھا نظارة  على انه يحق للجان والعمال المذكورين ان يستأنفوا لدى مجلس شورى الدولة
  .الزراعة تطبيقا للفقرة السابقة

 

 3 المادة   

قبلھا بالتشجير في قطع ا&رض المشاعة التي تعينھا نظارة  ل منتقوم الحكومة مباشرة بواسطة عما    
اما نفقات ا&عمال التي تجري لھذا الغرض . والدساكرالتي تتـقاعص عن التشجير الزراعة في المدن والقرى

ويجب ان . ا&ولى مقدما من اھالي تلك ا&ماكن، وتقوم بتوزيعھا عليھم السلطات المعينة في المادة فتجبى
وتكون الجباية بالطريقة ذاتھا . التوزيع  المجالس ا&دارية في ا&لوية والمدن المستقلة اداريا على ھذاتصدق

  والرسوم التي تجبى بھا الضرائب

 

 4 المادة   

ملكه او يرغب في تحويلھا الى ارض زراعية يجب عليه ان  كل مالك يرغب في قطع غابة او حرج من   
 العمل باربعة اشھر الى نظارة الزراعة فتعطيه سند ايصال عن تصريحه ك قبليقدم تصريحا خطيا في ذل

با&سباب اذا  ا&شھر ا&ربعة تبلغ النظارة المشار اليھا الى المالك المذكور اعتراضھا مؤيدا وفي اثناء ھذه
او حفر، تجمع رمل في مجرى ماء    او رأت ان القطع او التحويل الى ارض زراعية قد يتسبب عنھما طغيان

على انه يحق للمالك ان يستأنف اعتراض . ا&صطياف او انھيار ارض او تشويه منظر في بقعة من اماكن
واذا لم تبد النظارة المومأ اليھا اعتراضا ما في خ>ل اربعة ا&شھر  نظارة الزراعة لدى مجلس شورى الدولة

  حويلھما الى ارض زراعيةيصبح المالك حرا في قطع حرجه او غابته او ت المذكورة فحينئذ

 

 5 المادة   



تحمي فيھا نوعا او عدة انواع من ا&شجار المثمرة او ا&شجار  تحتفظ الدولة لنفسھا بحق تعيين مناطق   
 .جميع اراضي لبنان الكبير قطع شجر من احد ا&نواع التي ترى حفظھا &زما الصناعية وان تمنع في

للتشجير  ل منطقة من ا&راضي المشجرة او ا&راضي التي & تصلح ا&لنظارة الزراعة ان تحمي ك ويحق
صاحب الملك نفسه من انزال  وان تمنع دخول أي نوع كان من الحيوانات اليھا كما يحق لھا ايضا ان تمنع

 الحماية، ماشيته في ارض له اذا كانت داخلة في منطقة موضوعة تحت

اراضيھم الواقعة في منطقة محمية او   الم>ك التشجير في جميعويجوز للنظارة المشار اليھا ان توجب على
بتشجيرھا فان العمل يجري حينئذ على الطريقة المبينة في  بعض ھذه ا&راضي واذا لم يقم الم>ك انفسھم

 ويحق للم>ك ان يستأنفوا لدى مجلس شورى الدولة القرارات التي تصدرھا نظارة. ذكرھا المادة الثالثة المتقدم

  .لزراعة وفقا &حكام ھذه الفقرةا

 

 6 المادة   

وا&حراج الخاصة وفي البساتين ومغارس ا&شجارة الصناعية بدون  محظور رعي الحيوانات في الغابات   
ا&رض اما في ا&راضي الموضوعة تحت الحماية فيجب ان توافق نظارة الزراعة  ترخيص سابق من مالك

  الك في ھذا الشأنالترخيص الذي يعطيه الم على

 

 7 المادة   

قرية او دسكرة ث>ثون في المئة من الريع السنوي غير الصافي  يجب ان يخصص للتشجير في كل مدينة او   
ام>كھا  ا&راضي المزروعة او البائرة والحدائق والمروج وا&حراج والغابات الداخلة في الذي يحصل لھا من

  .المشاعة

 

 8 المادة   

 لمن يطلبھا من) النصوب(الدولة الغراس الصغيرة ) مشاتل(مغارس  رغبة في تسھيل غرس ا&شجار تقدم   

  .الم>ك

 
 في العقوبات

 9 المادة   

ا&ولى & يقدم في المدة المعينة ا&رض وعلى الطريقة الموضحة  كل لجنة او عامل ممن ذكروا في المادة   
  ليرة50 ال 20لمنصوص عليه في المادة نفسھا، يستھدف لدفع جزاء نقدي من البيان ا في المادة المذكورة،

 .لبنانية سورية وھذا الجزاء بجملته يغرم به كل عضو من اعضاء اللجنة

مساحتھا  كل عامل يذكر في البيان مساحة ام>ك مشاعة او قطعة منھا ثم يظھر انھا اقل من وكل لجنة او
وھذا .سوريتان عن كل دونم ناقص ة يستھدف لجزاء نقدي قدره ليرتان لبنانيتان في المائ25الحقيقية باكثر من 

  .اللجنة الجزاء بجملته يصيب كل عضو من اعضاء

 

 10 المادة   

والفقرة ا&ولى من المادة الخامسة يعاقب مرتكبھا بغرامة قدرھا ليرتان  كل مخالفة &حكام المادة الرابعة   
  .ل شجرة مقطوعةسوريتان عن ك لبنانيتان

 

 11 المادة   

الثانية من المادة الخامسة، يستھدف لغرامة قدرھا خمسة قروش لبنانية  كل صاحب حيوانات يخالف الفقرة   
 واذا نجمت اضرار عن مرور الحيوانات فان صاحبھا يدفع. حيوان يرى في ا&رض المحمية سورية عن كل



الذي يضع  ادل ما وقع من الضرر ولھذا الغرض يحجز العاملع>وة على الغرامة المذكورة تعويضا يع
المختار ا&قرب، فاذا دفع  المحضر، عددا كافيا من الحيوانات لتأمين مبلغ الغرامة والتعويض ويسلمه الى

المحضر ترد اليه الحيوانات المذكورة وا&  صاحبھا في خ>ل ث>ثة ايام الغرامة والتعويض المعينين في
ويدفع الحاصل من ثمن المبيع الى الخزينة ويحال المحضر الى  ختار بمعرفة السلطات المحليةفيبيعھا الم

  تنظم في ھذا الشأن يوخذ بصحتھا لدى المحاكم الى ان يثبت ما يخالفھا المحكمة والمحاضر التي

المنطقة  فيالفقرات السابقة تطبق ايضا على الم>ك الذين ينزلون مواشيھم في ارض لھم داخلة  ان احكام
   الموضوعة تحت الحماية

 

 12 المادة   

السادسة فان السلطات المحلية تصدر بناء على طلب مالك ا&رض امرا  اذا وقعت مخالفة &حكام المادة   
منھا ب> ابطاء على ان ھذا & يحول دون اداء بدل العطل والضرر الذي يحق لمالك  باخراج الحيوانات

  .ع غرامة تعادل بدل ما اصابه من ا&ضراران يتقاضاه م ا&رض

 

 13 المادة   

مغروس ومعد للتشجير، يدفع لمالك ا&رض تعويضا يوازي  كل شخص يرعى حيوانات في ملك خاص   
وھذا & يحول دون دفع . ا&شجارة في مساحة ا&رض التي اصابھا الضرر ضعفي النفقات ال>زمة لغرس

  ورالتعويض المذك غرامة تساوي

 

 14 المادة   

او يقشر اشجارا مغروسة او نابتة من تلقاء ذاتھا على الطرق  يتلف او يشوه   من يقطع او يقلع او   
والحدائق العامة او يرعى حيوانات في اماكن ا&شجار المذكورة بقصد ايقاع الضرر  والمتنزھات والساحات

او مشوھة   عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة او متلفةيستھدف لغرامة قدرھا خمس ليرات لبنانية سورية بھا،
  .فقط او مقشورة وللحبس من شھر الى سنتين او &حدى ھاتين العقوبتين

 

 15 المادة   

يقشر اشجارا تخص غيره يستھدف لغرامة قدرھا ليرتان لبنانيتان  من يقطع او يقلع او يتلف او يشوه او   
لوعة او متلفة او مشوھة او مقشورة على ان ھذا & يحول دون دفع مقطوعة او مق سوريتان عن كل شجرة

  .ا&شجار الى مالكھا ايضا ثمن

 

 16 المادة   

وعمال ا&حراج والغابات والنواطير . يقع من مخالفات المادة ا&ولى ان ناظر الزراعة ھو الذي يثبت ما   
والنواطير  وعمال الغابات وا&حراج. 5ھا في المادة و المخالفات المشار الي6و 5و 4المواد  يثبتون مخالفات

 .14 ورجال الجندرمة والبوليس يحققون المخالفات المشار اليھا في المادة

  .ويؤخذ بصحة محاضرھم في ھذا الشأن الى ان يثبت ما ينقضھا

 

 17 المادة   

  .القرار ألغي كل حكم يخالف ھذا   

 

 18 المادة   



 والمالية والزراعة ان ينفذوا ھذا القرار كل فيما خص به  العام ونظارة الداخليةعلى السكرتير   

  

 1924 آب سنة 9بيروت في 

 الكبير حاكم لبنان

 فند نبرغ: ا&مضاء

 2832نظر وصدق تحت رقم 

 1924  ايلول سنة7عاليه في 

 المفوض السامي للجمھورية الفرنسوية

 في سوريا ولبنان

 ويغان :ا&مضاء

  

 
 

 

 

 

  © صادر - جميع الحقوق محفوظة 

  
 أسلحة وذخائر

 137مرسوم اشتراعي رقم 
 1959  حزيران12صادر في 

  ا�سلحة والذخائر
 

 :بموجب معدل

 12/06/1962 القانون الصادر بتاريخ 

 29/03/1966تاريخ  22/66والقانون رقم  

 16/06/1994تاريخ  347 والقانون رقم 

 31/03/1999 تاريخ 72رقم  والقانون 

 24/05/2000  تاريخ190والقانون رقم  

  

 اللبنانية، ان رئيس الجمھورية

 ، الدستور اللبناني بناء على

 :يأتي يرسم ما

  

 الفصل ا�ول
 والذخائر والمتفجرات تصنيف المعدات الحربية وا�سلحة

 (2-1المادتان )
 المادة ا�ولى   

ثة ا&شتراعي الى ث> المعدات الحربية وا&سلحة والذخائر والمتفجرات التي ينص عليھا ھذا المرسوم تقسم   
 :انواع

والمعدة ل>ستعمال في الحرب البرية او البحرية او  المعدات وا&سلحة والذخائر الحربية،  -  النوع ا&ول
التي ستدخل في س>ح القوات المسلحة في كل دولة او التي بطل استعمالھا، ا&  الجوية دون سواھا، الداخلة او

 .استخدامھا عسكريا و& تستعمل لغرض آخر انه يمكن



 .الحربية ا&سلحة والذخائر غير  -  النوع الثاني

  .المتفجرات والبارود ولوازمھا   -  النوع الثالث

 

 2 المادة   

 :فئات ترتب ھذه ا&نواع الث>ثة تسع   

  

 النوع ا�ول
 الحربية ا�سلحة والذخائر والمعدات
  

 :او الجوية وھي حرب البرية او البحريةا&سلحة والذخائر المعدة ل>ستعمال في ال  -  الفئة ا&ولى

ل>ستعمال الحربي وماسوراتھا وقنادقھا  البنادق من جميع القياسات والعيارات المصنوعة والمعدة   -  أ
 .صنعھا وھياكلھا واجھزتھا وقطعھا المنفصلة التي تم

ت من جميع العيارات بالطائرا الرشاشات والبنادق الرشاشة والغدارات الرشاشة والرشاشات الخاصة  -  ب
 .المنفصلة التي تم صنعھا والقياسات وماسورات ھذه ا&سلحة وقنادقھا وسائر قطعھا

والمدافع الخاصة بالطائرات من أي عيار كانت وقواعد  المدافع الطويلة والقصيرة والمدافع الضخمة  -  ج
 الرصاص وجميع ا&جھزة الخاصة بھا الخاصة بھا وماسوراتھا وقنادقھا وسحابات ھذه ا&سلحة وافواه النيران

ا&سلحة او  المعدة لتركيبھا، وسائر القطع المنفصلة التي انجز صنعھا والتي تستعمل لتصليح ھذه واللوازم
 .كقطع تبديل لھا

الخاصة با&سلحة المذكورة في الفقرات أ، ب، ج،  الذخائر والقذائف والخرطوش المحشو وغير المحشو   -  د
المحشوة والمعدة &ط>ق ھذه الذخائر والقذائف والخرطوش او لقذفھا  &جھزة المحشوة وغيروالمصنوعات وا

 .لتفجيرھا او

البرية او البحرية الثابتة او المتحركة المحشوة  وا&لغام) الطوربيد(القنابل على انواعھا والقذائف المائية    -  ھـ
والمصنوعات وا&جھزة المحشوة او غير . ة لھاوالصاروخية والمماثل او غير المحشوة والقنابل الذرية

 .تستخدم لقذف ھذه القنابل وا&لغام، او المعدة لتفجيرھا المحشوة او التي

وا&عتدة المخصصة بالعمليات الحربية كا&جھزة المخصصة بقصف الطائرات  جميع ا&جھزة  -  و
ط المسافات والشعاعات المعدة تسديد المرمى وتصويب الطلقات واللولب وآ&ت ضب والمراكب وآ&ت

 للس>ح الحربي وا&جھزة المعدة &عطاء ا&شارات الضوئية واجھزة استكشاف الطائرات خصيصا

 .والغواصات كالرادار وغيره

 :او المعدة &ستعمال الس>ح في الحرب ھي الوحدات المجھزة با&سلحة النارية  -  الفئة الثانية

 .السيارات المصفحة ونافثات اللھب ت،مركبات القتال، الدبابا   -  أ

الحربية البحرية على اخت>ف انواعھا بما فيھا حام>ت  المدرعات والنسافات والمراكب والبواخر  -  ب
 .والغواصات الطائرات

 .المجاھر المائية المخصصة بالغواصات  -  ج

. انواعھا و الثقيلة المعدة للحرب علىوالقانصات الجوية والمناطيد والطائرات الخفيفة ا طائرات القتال   -  د
مدافعھا ورشاشاتھا وسائر قطعھا  ويلحق بھا المحركات والمراوح وا&جنحة المعدة لھذه الطائرات وقواعد

 .المنفصلة

المصفحة او غير المصفحة المنفصلة، التي انجز صنعھا والتي تستعمل  ا&براج والقواعد والقطع   -  ھـ
 .ت المذكورة في النبذات أ، ب، د من الفئة الثانية او كقطع تبديل لھاالمعدا لتركيب او تصليح

وا&متعة المختصة بھذه  ا&جھزة المعدة للوقاية ضد غارات القتال وا&قنعة وا&لبسة الواقية   -  الثالثة الفئة
 .ا&جھزة وقطعھا المنفصلة التي انجز صنعھا

 :الحربية وھي عتبر حربية ا& انھا تلحق با&سلحة والذخائرا&سلحة والذخائر التي & ت   -  الرابعة الفئة

وقطعھا المنفصلة وا&جھزة المنجزة التابعة  المسدسات ذات ا&كرة او المسدسات ا&وتوماتيكية ونماذجھا   -  أ



 .باليد من جميع القياسات ومھما كان عيارھا لھا والتي تطلق بوضعھا على الكتف او

المعدة لھذه المسدسات، وا&مشاط والمواسير والھياكل الخاصة بھذه  او غير المحشوةالذخائر المحشوة   -  ب
تبديل  قطعھا المنفصلة المنجزة والمعدة لتركيب ھذه المسدسات او لتصليحھا او التي ھي كقطع ا&سلحة وسائر

 .لھا

ئات السابقة وا&سلحة النارية المبينة في الف ا&سلحة التي يمكن ان تستعمل فيھا ذخائر ا&سلحة الحربية  -  ج
 .والعيارات المضلعة من جميع القياسات

خرطوش الصيد المحشو برصاصة  جميع الذخائر التي تستعمل في ا&سلحة الحربية ويدخل في ذلك   -  د
 .32و 28 و24 و20 و16 و14 و12 و10 و8واحدة من عيار 

 .الفئة السابعة ما اشير اليه فييستثنى منھا . والسيوف والرماح) السنكات(الحراب    -  ھـ

  

 النوع الثاني
 الحربية ا�سلحة والذخائر غير
  

المذكورة في الفئات السابقة،  ا&سلحة والذخائر النارية المعدة للصيد من جميع العيارات غير   -  الفئة الخامسة
والبنادق ذات . ة الرابعةالنبذتين ج و د من الفئ وغير الداخلة ضمن ا&سلحة او الذخائر المشار اليھا في

 .الماسورات الملساء

 .اسلحة التمرين وھي التي تطلق بواسطة الضغط بدون بارود  -  السادسة الفئة

داخلة ضمن  ا&سلحة ا&ثرية والتذكارية شرط ان تكون غير صالحة ل>ستعمال، وغير  -  السابعة الفئة
 .من الفئة الرابعة) ج(ا&سلحة الواردة في النبذة 

سابقا وعلى  ا&سلحة الممنوعة، وھي ا&سلحة التي & تدخل في الفئات المنصوص عليھا  -  الثامنة لفئةا
المثقلة بالرصاص او الملبسة  الخناجر والمدى والقبضات ا&ميركية والعصي ذات الحربة والعصي: ا&خص

 .المخفية من طرفيھا بالحديد وبوجه عام جميع ا&سلحة

  

 النوع الثالث
تفجرات والبارودالم  ولوازمھا 

  

 :اصناف المتفجرات والبارود ولوازمھا وھي  -  الفئة التاسعة

 .اخت>ف أنواعه البارود على   -  أ

والمتفجرات المركبة من النيترات  (جيلينيت او جي>تين(جميع انواع الديناميت   -  المتفجرات  -  ب
 .وخ>فھا والديناميت المصمغ

 347رقم  المادة ا�ولى من القانون بموجب 2 من المادة (النوع الثالث(   التاسعة البند ب من الفئة لىا أضيفت فقرة جديدة 

واستعيض  ،31/3/1999  تاريخ72المادة ا�ولى من القانون رقم  البند أ من ھذه الفقرة بموجب ثم الغيت ،16/6/1994تاريخ 
 :الجديدة التالي نصھا عنھا بالفقرة

 لصنع المتفجرات نيترات ا&مونياك المحتوي على ا&زوت بنسبة تفوق زم المعدةيعتبر من اللوا» 

33.5%». 

الشريط المتفجر، الشريط البطيء، ) الفتيل) الكبسول الكھربائي، المشاعل   -  التوابع ال>زمة للمتفجرات  -  ج
  المواد المذكورة في ھذهوجميع ا&جھزة التي تستعمل خاصة لتفجير الشريط المعد ل>ستعمال داخل المياه،

  .الفئة

 
 الفصل الثاني

 والمتاجرة بھا في صنع المعدات وا�سلحة والذخائر
 (17- 3المواد )



 3 المادة   

 :وأصبح على الوجه التالي 24/5/2000 تاريخ 190القانون رقم  المادة ا�ولى من بموجب 3 المادة نص عدل   

  يقوم في ا&راضي اللبنانية باعمال صناعية او تجارية من اي نوعطبيعي او معنوي ان & يجوز &ي شخص 

قانونية تعطى  كانت تتعلق بالمعدات وا&سلحة والذخائر من أي فئة كانت قبل ا&ستحصال على رخصة
  .الوطني بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع

 

 4 المادة   

 :ھذه الرخصة، ان يقدم طلبا الى وزارة الداخلية يذكر فيه يجب على صاحب الع>قة، للحصول على   

 .وتاريخ الو&دة ومحلھا ورقم تذكرة الھوية اUسم والشھرة  -  

 .الجنسية  -  

 .ا&قامة محل  -  

 .(صانع او تاجر اسلحة(المھنة   -  

 .التجارة رقم التسجيل في غرفة  -  

 .عنوان المحل او المصنع  -  

وفي الحالة ا&خيرة، نوع الشركة وا&سم التجاري، واسماء . او شركة بواسطة شخص  -  ستثماركيفية ا&  -  
مجلس  واذا كانت شركة مغفلة فيذكر اسماء. والمديرين، ورؤساء ا&عمال، والوك>ء العاملين الشركاء،

 .ا&دارة واعضائه وعناوينھم

مذكورين في الفقرة السابقة وبشھادة حسن سلوك ا&شخاص ال يرفق الطلب بنسخة عن السجل العدلي لكل من
  .الشرطة في المنطقة التي يقيم فيھا صاحب الع>قة منذ ستة اشھر يعطيھا قائد الدرك او مفوض

 

 5 المادة   

وطرق التصدير وا&ستيراد بموجب مرسوم يتخذ بناء على  تحدد طرق اعطاء ھذه الرخص ونماذجھا   
  .الوطني وا&قتصاد الوطني الدفاعاقتراح وزراء الداخلية و

 

 6 المادة   

الصناعية او التجارية التي تتعلق بالمعدات وا&سلحة والذخائر من الفئات  & تعطى الرخصة للقيام با&عمال   
مستوفية جميع  ا&ولى وبالمتفجرات ا& بعد التثبت بواسطة وزارة الدفاع الوطني من ان ھذه المح>ت الخمس

  .المجاورة  الفنية للمحافظة على س>مة ا&شخاص وا&بنيةالشروط

 

 7 المادة   

البالغين من العمر احدى وعشرين سنة وبعد التأكد من س>متھم من  & تعطى الرخصة ا& للبنانيين   
  .ةالدول عدم صدور حكم يمنعھم من حمل الس>ح او حكم من اجل الجرائم الماسة بأمن ا&مراض العقلية ومن

 

 8 المادة   

الوطني عن كل تعديل او تبديل يطرأ خ>ل مدة الرخصة على نظام  يجب اع>م وزارتي الداخلية والدفاع   
 المساھمة او على مجالس ادارتھا وكذلك عند اقفال المحل او نقله وعند كل تغيير في صنع الشركات المغفلة او

  .االمعدات المذكورة في الرخصة او المتاجرة بھ

 

 9 المادة   



 .ويمكن ان تجدد للمدة نفسھا بناء على طلب اصحاب الع>قة تعطى الرخصة لمدة اقصاھا خمس سنوات،   

  .صاحبھا العمل بھا خ>ل سنة تصبح ملغاة حكما كل رخصة لم يباشر  -  

 

 10 المادة   

 :تسحب الرخصة فورا   

 .7صوص عليھا في المادة الشخص الذي يفقد احد الشروط المن من  -  1

 .6تفقد احد الشروط المنصوص عليھا في المادة  من المح>ت التي  -  2

 15 و14 و13يثبت فقدانھم احد الشروط المنصوص عليھا في المواد  من المح>ت وا&شخاص الذين  -  3
 .16و

المرسوم  فيذا &حكام ھذاالمح>ت أوا&شخاص الذين تثبت مخالفتھم احكام المراسيم المتخذة تن من  -  4
  .ا&شتراعي

 

 11 المادة   

ان تقرر سحب ا&جازة في أي وقت كان لظروف استثنائية او لمقتضيات  لوزارة الداخلية او الدفاع الوطني   
 وتصادر في ھذه الحالة لمصلحة الجيش المواد ا&ولية والمصنوعات واc&ت التي & تصلح .الس>مة العامة

وزارة الدفاع الوطني   ا&سلحة والذخائر لقاء تعويض عادل تحدده لجنة من الفنيين معينة من قبلا& لصنع
تخضع قرارات ھذه اللجنة لطرق المراجعة  .مؤلفة من اربعة اعضاء ينضم اليھم خبير ينتخبه صاحب الع>قة

  .ا&دارية امام المحاكم الناظرة في القضايا

 

 12 المادة   

رخصا لممارسة اعمال تجارية صرفة تتعلق بالمعدات وا&سلحة من   استثنائي منح ا&جانبيجوز بوجه   
  .والسادسة والسابعة الفئات الخامسة

 

 13 المادة   

والذخائر والمتفجرات من الفئات كافة لمراقبة وزارة الدفاع الوطني  تخضع صناعة المعدات وا&سلحة   
 .الفنية

  .فھي من ص>حية وزارة الداخليةالمراقبة ا&دارية  اما

 

 14 المادة   

المادة السابقة تتناول العمليات الفنية ومنھا تركيب وتجميع القطع العائدة  ان المراقبة المنصوص عليھا في   
حشو  وا&سلحة والذخائر واص>حھا والتحقق من مدى ا&تقان في الصناعة وتتناول ايضا عمليات للمعدات

  .انواعھاالذخائر على 

 

 15 المادة   

  والمصانع والمحال وعلى كل قطعة من المعدات وا&سلحة والذخائر تجري ھذه المراقبة في المستودعات   

 .التي انجز صنعھا وتتناول ايضا العمليات المتعلقة بالتصرف بھا او بخزنھا وقطعھا المنفصلة

النظامية،  ن يمسكوا، ما عدا السج>ت التجاريةالغاية يجب على اصحاب ا&عمال حاملي الرخص ا ولھذه
  .المشتري ورقم رخصته سج>ت قانونية يسجلون فيھا ما يدخل ويخرج من ھذه ا&سلحة والتاريخ واسم

 



 16 المادة   

بالمعدات وا&سلحة والذخائر الحربية ان يعلموا وزارتي  على اصحاب المنشآت الصناعية المخصصة   
  الكميات التي ع الوطني عنالداخلية والدفا

يسجلوا في سجل خاص جميع المعدات  انجز صنعھا، خ>ل ثمانية ايام من تاريخ انتھاء العمل وعليھم ان
ويخضع ھذا السجل لمراقبة وزارتي الداخلية والدفاع . صنعھا وا&سلحة والذخائر والقطع التابعة لھا التي تم

 ا ان يعلموا الوزارتين المذكورتين بكل اختراع او براءة اختراعخ>ل المھلة نفسھ الوطني وعليھم ايضا في

احد  استحصلوا عليھا لصنف جديد وبكل تحسين يطرأ على احد اصناف عملھم، وكل تعديل جوھري في
 .النماذج

اسرارھا تحت طائلة الم>حقات  وعلى كل من يطلع بحكم وظيفته او مھمته على ھذه ا&ختراعات ان يكتم
ا&حتفاظ بحق م>حقته بمقتضى سائر ا&حكام   من قانون العقوبات مع579ستنادا الى المادة الجزائية ا

  .ا&جراء الجزائية المرعية

 

 17 المادة   

المعدات الحربية وا&سلحة والذخائر وقطعھا المنفصلة وجميع المواد  ان استيراد وتصدير واعادة تصدير   
الدفاع  ى تخضع &جازة مسبقة من وزارة ا&قتصاد الوطني بعد موافقة وزارةالفئات ا&ربع ا&ول المذكورة في

 .وموافقة مجلس الوزراء) قيادة الجيش(الوطني 

وا&سلحة والمواد المذكورة في الفئات الخمس ا&خرى فتخضع &جازة مسبقة من  اما اسلحة الصيد وذخائرھا
 .ا&قتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الداخلية وزارة

ثم عدلت  ،16/6/1994 تاريخ 347رقم   قانون المادة ا�ولى من بموجب 17 الى الفقرة الثانية من المادة   أضيف فقرة جديدة 

 :التالي وأصبحت على الوجه 31/3/1999  تاريخ72البند ب من المادة ا�ولى من القانون رقم  ھذه الفقرة بموجب

فانھا تخضع ل>جازة المسبقة % 5،33ا&زوت بنسبة تتجاوز على  غير ان نيترات ا&مونياك التي تحتوي» 
 .«ا&ولى من ھذه المادة المنصوص عليھا في الفقرة

طلب بضاعتھم من الخارج أي قبل التعاقد مع  ان ا&جازة المسبقة ھي ا&جازة التي تعطى للمستوردين قبل
  .المصدر

 
 الفصل الثالث

 نيالوط في ا�ختراعات المتعلقة بالدفاع
 (23-18المواد )

 18 المادة   

نشوبھا ان توقف لمدة معينة او ان تمنع منعا باتا اعطاء شھادات  للحكومة في زمن الحرب او عند ترقب   
 والتي تستعمل لحاجات الجيش والدفاع والتي يمكن ان يشكل انشاؤھا او. بالدفاع الوطني با&ختراعات المتعلقة

  .ا على س>مة الدولةاستعمالھا او استثمارھا خطر

 

 19 المادة   

ترقب نشوبھا تسجيل اختراع من النوع المذكور في المادة  على كل من يطلب في زمن الحرب او عند   
  السابقة ان

 نسختين تحال احداھما مع رسوم ا&ختراع وخارطاته واوصافه الى وزارة الدفاع الوطني يقدم طلبه على

ا&ختراع يقع تحت احكام   خ>ل شھر من تاريخ است>مھا ھذه المستندات اذا كانوعلى ھذه الوزارة ان تقرر
 .الشھادة المادة السابقة وان تحدد مدة التوقف عن اعطاء

  

 



 20 المادة   

على ا&ختراع بأية طريقة كانت افشاء أي معلومات تتعلق  يحظر على المخترع وغيره ممن اطلع   
 من قانون العقوبات أي 209ابلغ او نشر باحدى الوسائل المذكورة في المادة  با&ختراع وكل من افشى او

المادة  تتعلق با&ختراع، قبل الحصول على ا&ذن بذلك، ي>حق امام المحاكم العسكرية بمقتضى معلومات
  . من قانون العقوبات العام281

 

 21 المادة   

موقتة او نھائية، يعطي حقا بالتعويض للمخترع و&ي شخص بصورة  ان منع افشاء ا&ختراع او استثماره،   
 .آخر ذي مصلحة

  .ا&شتراعي  من ھذا المرسوم11قيمة ھذه التعويضات من قبل اللجنة المنصوص عليھا في المادة  تحدد

 

 22 المادة   

صاحب الحق لحسابھا الخاص، وفي ھذه الحالة، يعطى المخترع او  يحق للحكومة ان تستثمر ا&ختراع   
 .ا&ختراع التعويضات المشار اليھا في المادة السابقة اسھما في المصنع المنشأ &ستثمار با&ختراع، ع>وة عن

  .المشار اليھا في المادة السابقة تحدد ا&سھم وقيمة التعويضات لصاحب الع>قة بالشروط نفسھا والظروف

 

 23 المادة   

الشركات التجارية والصناعية اللبنانية، وعلى فروعھا وعلى الشركات  علىتطبق جميع احكام ھذا الفصل    
  .مراقبة اللبنانيين اينما كان، داخل ا&راضي اللبنانية او خارجھا الموضوعة تحت

 
 الفصل الرابع

 وحملھا في حيازة ا�سلحة والذخائر وا�عتدة
 (43-24المواد )

 24 المادة   

والذخائر، او حيازتھا، المنصوص عليھا في الفئة الرابعة في ا&راضي  ا&سلحةيحظر على أي شخص نقل    
 .الصيد ويحق للقائمقام اعطاء الرخص المتعلقة بأسلحة. يكن حائزا رخصة من قيادة الجيش اللبنانية ما لم

ا ا& واحدة و& يبطل مفعولھ ان الرخصة بحيازة الس>ح من الفئة الخامسة ونقله ھي شخصية وتعطى مرة
 .في ھذا المرسوم ا&شتراعي بالوفاة او بفقدان صاحبھا شروط القابلية المنصوص عليھا

  .الرابعة فتعطى لسنة واحدة ويجوز تجديدھا اما الرخصة بحيازة ونقل الس>ح والذخيرة من الفئة

 

 25 المادة   

 الداخلة في الفئتين ا&ولى والثانية ا& نقل المعدات وا&سلحة والذخائر & يرخص &حد باقتناء او حيازة او   
المعدات  اضطراب ا&من او في الحا&ت المنصوص عليھا في الفصل الثاني المتعلق بصناعة ھذه في حال

 .الدفاع الوطني وتعطى الرخصة بناء على قرار من وزير .وتجارتھا وذلك ضمن الشروط المعينة فيه

والدرك والشرطة ان ينقلوا المعدات وا&سلحة  لبرية والبحرية والجويةعلى انه يحق &فراد الجيوش اللبنانية ا
  .وظائفھم طبقا ل>نظمة والقوانين العسكرية وذلك في حدود. والذخائر من كل الفئات

 

 26 المادة   

 ا&حراج والنواطير والحراس وسائر الموظفين المماثلين للعسكريين يرخص &فراد القوى العامة ومأموري   
وظائفھم  وفي الفئة الرابعة ضمن حدود) أ(ا&سلحة والذخائر الداخلة في الفئة ا&ولى النبذة  باقتناء وحمل



الس>ح المصرح  وبموجب تصريح خطي على بطاقات خاصة صادرة عن وزارة الداخلية يذكر فيه رقم
 .بحمله، ونوعه

ارة الدفاع الوطني باقتناء مثل ھذه ا&سلحة العاملين لوز ويرخص لموظفي المحكمة العسكرية وسائر المدنيين
 .الجيش بموجب تصريح خاص من قائد

الفئة الرابعة التي كانت قد سلمت  ويحق للضباط ا&حتياطيين والمتقاعدين بأن يحتفظوا با&سلحة والذخائر من
  .ط الشخصيوذلك ضمن الشروط المحددة لتسليح الضبا اليھم شخصيا اثناء قيامھم بالوظيفة وان يحملوھا

 

 27 المادة   

  ا&سلحة والذخائر او حيازتھا & يحق &حد من حاملي اجازات نقل    

 .كان لدى المشتري اجازة تخوله ذلك ان يبيعھا او يتخلى عنھا بعوض او بغير عوض ا& اذا

 .فيھا اوراق الھوية مقام ا&جازة يمكن حيازة اسلحة الفئة السادسة ونقلھا، وتقوم

ويحظر اعطاء ترخيص بحملھا في أي حال . حيازتھا انما يحظر حملھا اسلحة الفئة السابعة والثامنة فتجوزاما 
  .من ذلك المدى المستوردة خصيصا &ستعمال الفرق الكشفية ويستثنى. من ا&حوال

 

 28 المادة   

 .من س>حين من الفئة الرابعة & تعطى الرخصة &قتناء ونقل اكثر   

و& تعطى رخصة الصيد ا& من كان حائزا . الحصر لحة الفئة الخامسة وذخائرھا ف> تخضع لھذااما اس
  .رخصة حمل الس>ح

 

 29 المادة   

الس>ح وذخائر من أي فئة ا& ل>شخاص البالغين من العمر ثماني عشرة  & تعطى اجازة لحمل او لحيازة   
 ا لمن اتم السادسة عشرة من عمره على مسؤولية وليه ويشترطاما اسلحة الصيد فيرخص بھ سنة على ا&قل،

 :ان & يكون الطالب

 .قد اصيب بأحد ا&مراض العقلية  -  1

 .الشائنة محكوما بحرمانه من الحقوق المدنية او بجناية او بجرم من الجرائم ان & يكون  -  2

 .بأمن الدولة ائم الماسةان & يكون محكوما بمنعه من حمل الس>ح او من اجل الجر  -  3

 .با&خراج من الب>د اذا كان اجنبيا ان & يكون استھدف لقرار بمنع ا&قامة او  -  4

  .المرسوم ا&شتراعي ان & يكون محكوما تكرارا من اجل مخالفة احكام ھذا  -  5

 

 30 المادة   

  .عامةطلب من مأموري السلطة ال على صاحب الرخصة ان يبرزھا لدى كل   

 

 31 المادة   

احد الشروط المطلوبة بموجب احكام ھذا المرسوم ا&شتراعي  كل شخص مرخص له بحمل الس>ح يفقد   
  .ا&جازة تسحب منه

 

 32 المادة   

ا&سلحة المعدة للصيد، ان تسحب الرخصة او توقف مفعولھا في كل  يحق لوزارة الدفاع الوطني فيما خ>   
 .الدوائر المختصة او لمقتضيات ا&من العام ى تقريروقت بناء عل

  .الس>ح و& يعاد الرسم السنوي وفي حال سحب ا&جازة او الغائھا يصادر



 

 33 المادة   

ان ترخص بمرور المعدات وا&سلحة والذخائر من الفئات ا&ربع  (قيادة الجيش(لوزارة الدفاع الوطني    
 .ة بعد موافقة مجلس الوزراءاللبناني ا&ولى عبر ا&راضي

الى قوى مسلحة نظامية تابعة احدى القوى المعترف بھا او  & تعطى الرخصة ا& &شخاص معينين ينتمون
الغاية او &شخاص لديھم اجازات قانونية من السلطات المختصة في الدولة التي  مكلفين رسميا من قبلھا لھذه

 .اليھا ينتمون

ا&خرى فترخص بمرورھا وزارة  ا وا&سلحة والمواد المذكورة من الفئات الخمساما اسلحة الصيد وذخائرھ
  .الداخلية

 

 34 المادة   

الحدود رخصة موقتة لحمل الس>ح الحربي اUشخاص القادمين الى  تعطي دوائر ا&من العام في مخافر   
ونية من حكومتھم وان تكون ا&سلحة عبر اراضيه بشرط ان يكونوا حاملين رخصة قان لبنان بمھمة او المارين

يعطي  &ستعمالھم الشخصي وموصوفة وصفا في الرخصة وفي حال عدم وجود امن عام على الحدود معدة
 .الجمرك الرخصة الموقتة

يوما ا& في ا&حوال ا&ستثنائية وعند انتھاء المدة يجب  & يجوز ان تتعدى مھلة الرخصة الموقتة خمسة عشر
 .يستحصلوا على اجازة حمل س>ح من السلطة المختصة >قة انعلى اصحاب الع

فيجب عليھم فض> عن الرخصة التي يحملونھا من حكومتھم ان يحصلوا على  اما القادمون الى لبنان للصيد
 صيد من السلطات اللبنانية الصالحة بعد دفع الرسم السنوي ويلصق بقيمته تمغة على رخصة صيد وس>ح

  .الرخصة نفسھا

 

 35 المادة   

  من كل قطعة25الفقرة ا&ولى من المادة السابقة ان تجاوز كمية الذخيرة الـ  & يجوز في الحالة المعينة في   

  .س>ح

 

 36 المادة   

 ان يبرزوھا لدى كل 34 والفقرة ا&ولى من المادة 33في المادة  على حاملي ا&جازات المنصوص عليھا   
 وعليھم اذا تركوا ا&راضي اللبنانية ان يسلموھا الى اقرب مركز. السلطات العامة طلب من قبل مأموري

  .عنھا للقوى العامة او للجمرك على الحدود، وھو يعيدھا الى الدائرة التي صدرت الرخصة

 

 37 المادة   

ن الفئات ا&ربع يبيع او يعطي احدا معدات او اسلحة او ذخائر م يحظر على التاجر او صاحب المصنع ان   
 .من ان صاحب الع>قة يحمل اجازة قانونية تخوله ذلك ا&ولى قبل ان يتأكد

اجازة موقتة يذكر فيھا انه مأذون له بالحصول على اعتدة او اسلحة وذخائر وعدد  ولھذه الغاية يعطى الطالب
لھذه الغاية نوع  تروك فيھامنھا ويبرزھا الى صاحب المصنع او المتجر، الذي يدون في الحقل ا&بيض الم كل

 .يوقعھا ويختمھا بختم المحل التجاري الس>ح المعد للبيع ورقمه وانموذجه مع انواع الذخائر العائدة له ثم

  .قبل الحصول على ا&جازة النھائية & يسلم الس>ح والذخائر الى صاحب الع>قة

 

 38 المادة   

  .القانون يستوفى عن كل اجازة الرسم المحدد في   



 

 39 المادة   

فقدت منه ان يعطي علما بذلك الى اقرب مركز للدرك او للشرطة  على كل شخص يقتني س>حا او ذخائر   
وعليه ان يسلم ا&جازة التي كانت لديه الى السلطات نفسھا التي . ظروف الفقدان او ل>من العام يذكر فيه

ببيع  زل عنھا لشخص ما ان يعطي جميع المعلومات الخاصةاشعارا باست>مھا ويجب عليھاذا تنا تعطيه
  .الس>ح والذخائر مع ذكر اسم المتنازل له وعنوانه ورقم رخصته

 

 40 المادة   

يسلمه فورا الى اقرب مركز للقوى العامة من محل وجوده وا&  على كل من وجد س>حا او ذخيرة ان   
  .الس>ح عوقب بجريمة حمل

 

 41 ةالماد   

ذخائر من قبل المورث بصورة قانونية، يجب عليه ان يشعر بذلك  كل من انتقل اليه با&رث اسلحة او   
ث>ثة اشھر، وان يذكر رقم اجازة المورث فاذا رغب في ا&حتفاظ به ينبغي له ان  السلطات المختصة، خ>ل

 .بطلب للحصول على رخصة قانونية لحيازته او حمله يتقدم

بالس>ح او الذخائر فيمكنه ان يتنازل عنھا لشخص ثالث مرخص له  ن & يرغب في ا&حتفاظاما اذا كا
 .باقتنائھا

السابقة فيصادر  انقضت مدة الث>ثة اشھر المذكورة ولم تجر احدى المعام>ت المنصوص عليھا في الفقرة واذا
  .جزائيا الس>ح من الوريث، واذا امتنع عن تسليمه ي>حق

 

 42 دةالما   

بدون رخصة فيجب على الوارث ان يشعر السلطات المختصة خ>ل شھر  اذا كان المورث قد اقتنى الس>ح   
على الس>ح واذا رغب في ا&حتفاظ به وجب عليه ان يتقدم بطلب قانوني للحصول  واحد من تاريخ حصوله

 .جزائيا ث عن تسليمه ي>حقا&جازة فور انتھاء الشھر وا& صودر الس>ح منه واذا تمنع الوار على

قبل رئيس اقرب مخفر لمحل اقامة  وفي الحالتين المذكورتين اع>ه يمi الحقل ا&بيض في ا&جازة الموقتة من
  .الوريث

 

 43 المادة   

وذخائر بدون رخصة ان يستحصلوا عليھا خ>ل ث>ثة اشھر من تاريخ  على ا&شخاص الذين يقتنون اسلحة   
 ا&شتراعي او ان يسلموھا الى مخافر الدرك التي يقيمون ضمن نطاقھا بخ>ل المدة نفسھا  المرسومالعمل بھذا

  .ويعفون في ھذه الحالة من العقوبة

 
 الفصل الخامس

 وحيازتھا النبذة ا�ولى في استيراد البارود والمتفجرات وبيعھا
 (45- 44المادتان )

 44 المادة   

ونقل وبيع انواع البارود والمتفجرات من أي نوع كانت، وجميع المواد  ستيراد وحيازةتحتفظ الدولة بحق ا   
 .، ولصالحھا»قسم البارود   -  وزارة الداخلية«لحساب الدولة،  المشابھة لھا،

 الفن في وزارة الدفاع الوطني المنشآت المعدة لصنع وتحضير وبيع البارود والمتفجرات تخضع لمراقبة رجال

  .ستودعات المعدة لھذه المواد وما شابھھاوكذلك الم



 

 45 المادة   

البارود او شيء من المتفجرات او غيرھا من المواد المشابھة لھا،  كل من ادخل او حاول ادخال شيء من   
  .الجمركي فض> عن العقوبات الجزائية وفقا للقوانين المتعلقة بالتھريب الى لبنان ي>حق

 
 النبذة الثانية

 الصيد في بيع بارود
 (49-46المادة)

 46 المادة   

  .الصيد تقدم لباعة المفرق الكميات المعدة ل>ستھ>ك المحلي يجوز ان ينشأ وكا&ت لبيع بارود   

 

 47 المادة   

  .بارود الصيد من وك>ء المنطقة التي ينتمون اليھا ومن المستودعات يترتب على باعة المفرق ان يتمونوا   

 

 48 المادة   

  .الصيد ا& لمن كان حام> اجازة حمل س>ح صيد يحظر على الباعة ان يبيعوا بارود   

 

 49 المادة   

  .المتعلقة ببارود الصيد تحدد بمرسوم اصول التسليم والبيع   

 
 النبذة الثالثة

 ا�لغام في بيع المتفجرات وبارود
 (53-50المواد )

 50 المادة   

تعين وزارة ا&شغال العامة والمواص>ت الكمية التي . بدون رخصة يحظر بيع المتفجرات وبارود ا&لغام   
  .اشغال او مستثمر مقالع تسلم لكل مشتر، متعھد

 

 51 المادة   

  .ارودالب قسم   -  ا&لغام والمتفجرات تنشئھا وتحافظ عليھا وزارة الداخلية ان المستودعات العمومية لبارود   

 

 52 المادة   

التي يرخص ببيعھا تسلم بناء على رخصة خروج تعطيھا وزارة  ان انواع بارود ا&لغام والمتفجرات   
  .للمشتري الداخلية

 

 53 المادة   

  .الداخلية مستودعات خاصة موقتة لبارود ا&لغام والمتفجرات يمكن ان تنشأ بقرار من وزير   

 
 النبذة الرابعة

 محال البيع في نقل البارود والمتفجرات وتصفية



 (56-54المواد )

 54 المادة   

التي اقبل منھا، ان يقدم للجمرك قبل دخوله المرفأ، تصريحا خاصا  على ربان المركب، ايا كانت الب>د   
 لتصريح عند اق>عالمنقولة في مركبه، وبمدة اقامة المركب في المرفأ ويجب ابراز ھذا ا بالبارود والمتفجرات

  .المركب

 

 55 المادة   

على كيلوغرامين، ما لم تكن مختومة برصاص قسم البارود وبموجب  يحظر نقل اية كمية من البارود تزيد   
 .من قسم البارود تذكرة مرور مؤشر عليھا

  .المادة يضبط ويصادر البارود المنقول خ>فا &حكام ھذه

 

 56 المادة   

 على اثر اف>س، ف> يمكن البيع ا& &ناس يحملون شخصيا رخصة ي محل بيع بارود، بالرضى اواذا صف   

  .قانونية

 
 النبذة الخامسة

 المتفجرة في استھCك المواد
 (61-57المواد )

 57 المادة   

 المتفجرات وتوابعھا ان يمسك دفتر استھ>ك قانونيا تذكر فيه كميات على كل من يستھلك موادا متفجرة   
ان  يجب. قسم البارود، والكميات المستھلكة فيھا وا&شغال التي استعملت فيھا ھذه الكميات المسلمة اليه من

  .القيام با&شغال ومراقبتھا تحرر قيود ھذا السجل يوما فيوما على مسؤولية الملتزم او المھندس المعھود اليه

 

 58 المادة   

  .البارود لدى كل طلب من ھذا القسم ك لقسميجب تقديم دفتر ا&ستھ>   

 

 59 المادة   

كيفية استعمال المتفجرات باجرائه تفتيشا في الورشات بحضور المھندس  لمأمور قسم البارود ان يتحقق من   
  .ا&شغال العامة والمواص>ت ومندوب وزارة

 

 60 المادة   

 ا& بعد تقديم دفترھم مؤشرا عليه من المھندس القائم بشرائھا & يعطى مستھلكو المتفجرات رخصة   
  .مندوبه با&شغال او من

 

 61 المادة   

التي لم تكن قد استعملت حتى انتھاء ا&شغال لقسم البارود، في مھلة  يجب اعادة كميات البارود والمتفجرات   
  .على ا&كثر خمسة عشر يوما

 
 النبذة السادسة



 في تجارة الكبسول
 (62 المادة)

 62 المادة   

والكبسول من جميع ا&نواع لخرطوش الصيد في باعة البارود  تنحصر تجارة الكبسول المضلع للبنادق   
  .المرخص لھم

 
 النبذة السابعة

 واستيرادھا وبيعھا في صنع ا�لعاب النارية
 (71-63المواد )

 63 المادة   

 الفنية صنع واستيراد وبيع ا&لعاب النارية وكل مادة  -  قسم البارود   -  الداخلية يخضع لمراقبة وزارة   

 :شبيھة بھا وتتناول ھذه المراقبة بنوع خاص

المعامل التي يستعمل فيھا البارود او مركبات ا&لعاب النارية او  شروط الس>مة الواجب تحقيقھا في  -  1
 .عاب الناريةبھا، وفي مستودعات ومخازن بيع ا&ل المواد الشبيھة

  .والمواد المستعملة طريقة تشغيل المعامل  -  2

 

 64 المادة   

  .بالمفرقعات واستيرادھا وبيعھا يحظر صنع ا&لعاب النارية المعروفة   

 

 65 المادة   

مخزن لبيع ا&لعاب النارية ا& بعد الحصول على رخصة يمنحھا  يحظر انشاء أي مصنع او مستودع او   
  .حافظالم

 

 66 المادة   

  .النارية داخل ا&ماكن المــأھولة & يسمح بوجود أي محل لصنع ا&لعاب   

 

 67 المادة   

حاليا ضمن ھذه ا&ماكن يجب ان تنقل بخ>ل مدة & تزيد على الث>ثة  ان المصانع والمستودعات الواقعة   
  متر على ا&قل، من كل مستودع او حانوت100لى بعد بوجود مثل ھذه المح>ت ايضا ا& ع اشھر و& يسمح

غير قابلة ل>لتھاب  ويجب ان تكون مبنية من مواد. يحتوي على مواد ملتھبة كالبترول والغازولين وما اليھا
والسجائر وما الى ذلك و& يجوز ان  وان & يكون في البناية نفسھا أي مستودع للخرق والورق والخشب

  .الكحولية  أي مستودع او معمل للموادي>صق ھذه المصانع

 

 68 المادة   

وتجارھا ان يودعوا في المخازن المخصصة للبيع كمية من ا&لعاب  يحظر على مستوردي ا&لعاب النارية   
 تتجاوز في أي حال من ا&حوال مئة كيلوغرام، شرط ان & يكون في المحل أي مادة من النارية المختلفة

  .بة القابلة ل>لتھابالمواد الملتھ

 

 69 المادة   



  .المواد السابقة ما لم تكن الشروط المذكورة آنفا قد توافرت & تمنح الرخص المنصوص عليھا في   

 

 70 المادة   

اخت>ف انواعھا و& استيرادھا ا& بعد الحصول على اجازة استيراد  & يجوز عقد صفقة ألعاب نارية على   
 .قسم البارود   -  الداخلية رةتمنحھا وزا

  .بعد تقديم اجازة ا&ستيراد الممنوحة للمستوردين & يمكن سحب ھذه البضائع من المستودعات الجمركية ا&

 

 71 المادة   

 وما يليھا ويجري تفتيش المعامل والمستودعات تفتيشا 63في المادة  تجري المراقبة الفنية المنصوص عليھا   
 ويمكن. من قبل احد موظفي قسم البارود مستعينا برجال الفن في وزارة الدفاع الوطني ر دوريدوريا او غي

  .قسم البارود دعوة الخبير الفني لمساعدته مباشرة عند ا&ضطرار

 
 الفصل السادس

 في العقوبات

 72 المادة   

 تاريخ 22/66رقم   من القانون2المادة  وبموجب 12/6/1962قانون  المادة ا�ولى من بموجب 72 المادة نص ألغي   

 :على الوجه التالي تصبح 29/3/1966

ث>ث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة آ&ف ليرة او باحدى ھاتين  يعاقب بالسجن من ستة اشھر الى 
 اقدم بدون رخصة، على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية او قطعھا المنفصلة من العقوبتين، كل من

 .ا&شتراعي فئات ا&ربع ا&ولى المنصوص عليھا في المادة الثانية من ھذا المرسومال

او شرائھا او استيرادھا او  وتطبق العقوبة نفسھا في حا&ت التصرف بھذه المعدات وا&سلحة والذخائر
 .سرقتھا

لفئات ا&ربع يقدم بدون رخصة، على نقل ا&سلحة من ا ويعاقب بالسجن من ستة اشھر الى سنتين كل من
 .او قطع ا&سلحة المنفصلة اذا كانت ھذه الذخيرة والقطع صالحة ل>ستعمال المبينة اع>ه، او نقل الذخيرة

في حالة  & يجوز في مطلق ا&حوال ان تنقص العقوبة عن الشھر حبسا و& ان يحكم بوقف التنفيذ على انه
 .استعمال الس>ح الحربي المنقول

  . 2 من حمل الس>ح الحربي قضي عدا ذلك بالمنعويمكن للمحكمة ان ت

 

 73 المادة   

فئة الخامسة فيعاقب الفاعل ا&سلحة والذخائر غير الحربية المعينة في ال اذا كان الفعل يتعلق با&عتدة او   
 .باحدى ھاتين العقوبتين او 2  & تتجاوز الستة اشھر وبغرامة اقصاھا مئة ليرة بالحبس مدة

  .الفعل يتعلق بأسلحة الفئتين السابعة والثامنة العقوبة نفسھا اذا كانوفيما خ> حالة الحيازة تطبق 

 

 74 المادة   

وا&سلحة والذخائر المشار اليھا في المواد السابقة وتصادر اc&ت  تصادر في جميع الحا&ت المعدات   
  .النقل المستعملة لصناعتھا والتجارة بھا وا&دوات ووسائل

 

 75 المادة   

 :لوجه التالي على ا 29/3/1966 تاريخ 22/66رقم   من القانون5المادة  بموجب 75 المادة نص عدل   

ا&ماكن اcھلة او في حشد من الناس، من س>ح مرخص او غير مرخص  كل من اقدم على اط>ق النار في 



ف ليرة لبنانية او ستة اشھر الى ث>ث سنوات وبالغرامة من خمسماية ليرة الى ال به، يعاقب بالحبس من
 .ھاتين العقوبتين باحدى

  .ويصادر الس>ح في جميع ا&حوال

 

 76 المادة   

يقتني او يصنع شيئا من البارود او المتفجرات او لوازمھا بدون رخصة  كل من يشتري او يبيع او ينقل او   
 .العقوبتينستة اشھر وبالغرامة حتى خمسماية ليرة او باحدى ھاتين  يعاقب بالحبس حتى

  .وا&دوات والبضائع ووسائل النقل المعدة لصناعتھا والتجارة بھا تصادر المواد

 

 77 المادة   

 45او باحدى ھاتين العقوبتين من خالف احكام المواد   مئة ليرة يعاقب بالسجن حتى شھر وبالغرامة حتى   
 .مسوالنبذتين الخامسة والسابعة من الفصل الخا 62 و55 و54 و50و

  .والمواد التي كانت سبب المخالفة وتلغى الرخصة عند ا&قتضاء يصادر البارود وسائر المتفجرات

 

 78 المادة   

 :الوجه التالي على 29/3/1966 تاريخ 22/66رقم   من القانون3المادة  بموجب 78 المادة نص الغي   

 عقوبة لھا تعرض مرتكبھا لعقوبة الحبس من ا&شتراعي لم يرد نص على كل مخالفة &حكام ھذا المرسوم   
  .وللغرامة من ماية الى الف ليرة لبنانية او &حدى ھاتين العقوبتين شھر الى ستة اشھر

 

 79 المادة   

 :العسكرية يحال على المحكمة   

 .72 كل من ارتكب جرما نصت عليه المادة -  او&

 .73 و72ن تحت طائلة المادتين في آن واحد جرمين واقعي  كل من ارتكب-ثانيا 

واحد جرما من اختصاص المحاكم العسكرية مقترنا بجرم واقع تحت طائلة المادة   كل من ارتكب في آن- ثالثا 
 .للقانون في ھذه الحالة بالمنع من حمل الس>ح غير الحربي وفقا ، ويحكم73

 :29/3/1966تاريخ  22/66 ن رقم من القانو4المادة  بموجب 79 أضيف البند التالي الى نص المادة 

  .المنصوص عنھا في ھذا المرسوم ا&شتراعي والمتعلقة با&سلحة الحربية  كافة الجرائم-رابعا  

 

 80 المادة   

الجنايات او المجلس العدلي وكان مت>زما مع احدى الجرائم  اذا وقع جرم من اختصاص محكمة   
 من قانون 52ة الجنايات او المجلس العدلي خ>فا &حكام المادة فان محكم 72 المنصوص عليھا في المادة

  .العسكري تنظر في الجرمين معا العقوبات

 

 81 المادة   

 .الجريدة الرسمية ينشر ھذا المرسوم ا&شتراعي في   

  

 1959 حزيران سنة 12بيروت في 

 شھاب فؤاد: ا&مضاء

  

 



 

 
 1221مرسوم رقم 

 1953  آذار3صادر في 
 والذخائر تحديد طرق إعطاء الرخص العائدة لصنع وتجارة المعدات الحربية وا�سلحة

 والبارود والمتفجرات والطرق تصديرھا واستيرادھا
 

 ان رئيس الجمھورية اللبنانية،

 ،  اللبناني الدستور على ناءب

يرسم ما  ،1952  حزيران سنة18الخامسة والتاسعة وا&ربعين من القانون الصادر بتاريخ  المادتين بناء على
 :يأتي

  

 المادة ا�ولى   

 اعطاء الرخص العائدة لصنع وتجارة المعدات الحربية وا&سلحة والذخائر الحربية وغير د طرقتحد   

  :التالي الحربية والبارود والمتفجرات وطرق تصديرھا واستيرادھا على الوجه

 
   الصناعة- أو� 

 2 المادة   

ان يذكر في ا&جازة  يجب 18/6/1952المادة الرابعة من قانون  في عدا عن الشروط والمعلومات المبينة   
للمصنع ومركزه الرئيسي ومحل العمل  الممنوحة للصناعيين اسم وعنوان صاحب المصنع وا&سم التجاري

 .اجيز صنعھا وانواع ونماذج المعدات وا&سلحة والذخائر التي

ة الذين يجب ان اعضاء مجلس ا&دار واذا منحت ا&جازة الى شركة تجارية مغفلة فيذكر فيھا اسماء جميع
  .المبينة في القانون يكونوا جميعا من اللبنانيين الحائزين على الشروط

 

 3 المادة   

بواسطة خبير من قبل وزارة الدفاع الوطني الذي يمھرھا بخاتم  تجري تجربة ا&سلحة التي تم صنعھا   
 وھذه ا&خيرة تمھر بع>مة. لتصديرخصوصا ا&سلحة المعدة ل. متانتھا واتقان صنعھا خاص بعد ان يتأكد من

اجراء التجارب  ويجري ذلك تحت اشراف وزارة الدفاع الوطني وتحدد ھذه الوزارة طرق) للتصدير(فارقة 
  .ومقدار النفقات بموجب قرار وزاري

 
   التجارة-ثانيا 

 4 المادة   

الحقيقيين او المعنويين  يجب على ا&شخاص 1952 حزيران سنة 18قانون  في عدا عن الشروط المذكورة   
نوع كانت تتعلق بالمعدات وا&سلحة والذخائر  الراغبين في الحصول على اجازة للقيام بأعمال تجارية من أي

  .تجارية مخصصة لبيع ا&سلحة والذخائر ون لديھم مح>تمن جميع الفئات ان يك

 

 5 المادة   

في استيراد وتصدير واعادة تصدير ا&سلحة والمواد الداخلة في  على التجار المرخص لھم الذين يرغبون   
تؤخذ و (مصلحة البارود( ان يستحصلوا مسبقا على موافقة وزارة الداخلية 9و 8  -  7  -  6   -  5الفئات 

الفئات ا&ربع ا&ولى وذلك  موافقة وزارة الدفاع الوطني في كل ما يختص بالمعدات وا&سلحة والذخائر من
  .18/6/1952 من قانون 17المادة  في با&ضافة الى ا&جازة المنصوص عنھا



صدير ا& للت يمكن اجراء عرض او تجربة &حدى ھذه المعدات وا&سلحة والذخائر بقصد عرضھا للبيع او &
  .اتقانھا بحضور مندوب من قبل مصلحة المراقبة في ھذه الوزارة ل>ط>ع على

 

 6 المادة   

بالتفصيل وقيمتھا ونوع العملة التي ستدفع بھا واسم المستورد والمورد  يذكر في الترخيص بيان البضائع   
  .والمرفأ التي تفرغ فيه الشحنة وعنوانھما

 

 7 المادة   

يجب ان تفرغ المعدات وا&سلحة والذخائر بحضور ممثل عن وزارة  &ضافة الى الشروط المذكورة سابقابا   
وبحضور المستورد او من ينوب عنه ومندوب عن وزارة الدفاع الوطني   -  البارود مصلحة  -   الداخلية

 .تكون البضائع من نوع الفئات ا&ربع ا&ولى عندما

 .من قبل الحاضرين ر ا&ست>ميوقع البيان الجمركي ومحض

  .الى وزارة الدفاع الوطني يرسل بيان المعدات وا&سلحة والذخائر من الفئات ا&ربع ا&ولى

 

 8 المادة   

اجيز تصديرھا او اعادة تصديرھا تسجل في السج>ت القانونية لدى  ان المعدات وا&سلحة والذخائر التي   
 .ويرسل بيان مفصل بھا. التجارية المصانع او المح>ت

الوطني وترفق بتعھد من قبل المصدر، يصرح فيه ان ھذه  ترسل نسخة عن البيان المذكور الى وزارة الدفاع
 .المذكور في البيان وانھا لن تشحن الى الب>د غير الب>د المرسلة اليھا البضائع معدة الى المستورد

ويجب ان يصدق اشعار  الجمارك  من قانون154مادة ال وصول البضائع الى موردھا يخضع &حكام ان امر
ويرسل نسخة مصدقة من تأكيد الوصول الى . لبنان في الب>د المستوردة الوصول الى المورد من قبل قنصل

  .في وزارة الدفاع الوطني مصلحة المراقبة

 

 9 المادة   

ا&ولى او بمرورھا بطريق الترانزيت او والذخائر من الفئات ا&ربع  & يرخص بتصدير المعدات وا&سلحة   
 :تصديرھا ا& اذا توفرت الشروط اcتية بقصد اعادة

تقديم المعدات وا&سلحة والذخائر لحكومة الدولة المستوردة او الى  يجب ان تكون الغاية من التصدير  -  1
 .العامة التابعة لھا بعد اخذ موافقتھا احد السلطات

عليه من قبل ممثل الحكومة المستوردة ومصدق عليه من  طي موقع ومؤشريجب ان يقدم طلب خ  -  2
ان المواد المصدرة ھي معدة &ست>م الحكومة المستوردة او للسلطة العامة  وزارة الخارجية ويذكر في الطلب

  .عليھا في الفقرة ا&ولى المنصوص

 

 10 المادة   

 :ل التاليةا&حوا يجوز منح الرخص بالتصدير ل>فراد في   

مرخص له باستيرادھا من قبل حكومة  للمواد المصدرة اذا كانت مرسلة لصاحب مصنع مواد حربية  -  1
 .الب>د المستوردة

 القصيرة وبندقيات الصيد وذخائرھا اذا كانت عائدة لشركات الرماية المرخص لھا للبندقيات والبندقيات  -  2

 .باستعمالھا من قبل حكومتھا

  .المستوردة لتحول من قبل الحكومة الى شركات الرماية &سلحة والذخائر الى حكومة الب>دترسل ھذه ا

على ان يكون . المعدة للتصدير المرسلة لوكيل تجاري عن صاحب معمل اسلحة لنماذج ومساطر المواد  -  3



تصريح   ان يقدموفي ھذه الحالة يجب. مرخص له باست>مھا من قبل حكومة الب>د المستوردة ھذا الوكيل
  .الخارجية رسمي مؤشر عليه من قبل حكومة الب>د المستوردة ومصدق عليه من وزارة

 

 11 المادة   

الترانزيت على جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بعدد وارقام  يجب ان تحتوي طلبات التصدير وطلبات   
 وقيمة المحتويات وبعد موافقة وزارة الدفاع ووزن كل طرد وبيان محتوياته مفص> ماركات المواد المصدرة

ويجب ان  تعطي وزارة الداخلية الترخيص بالتصدير او اعادة التصدير او المرور بطريق الترانزيت الوطني
 :يذكر في ا&جازة

 .ونوعھا وصف يساعد على معرفة المواد مع بيان عددھا   -  أ

 .تعيين الشخص الذي صدر المواد  -  ب

 .با&ستيراد  الحكومة التي رخصتتعيين  -  ج

 .تعيين الشخص المرسلة اليه المواد   -  د

حدة يجب عند اجتيازھا حدود لبنان ان تكون مصحوبة بشھادة مشتملة على  كل ارسالية مشحونة على
ان  وھذه الشھادات تعطى من قبل السلطات الجمركية ويذكر فيھا بنوع خاص. المذكورة اع>ه المعلومات

  .ية حائزة على ا&جازةا&رسال

 

 12 المادة   

والذخائر وانواع البارود والمتفجرات بطريقة الترانزيت او اعادة تصدير  & يمكن ادخال المعدات وا&سلحة   
  .ا& بواسطة مكاتب جمرك بيروت وطرابلس ھذه البضائع

 

 13 المادة   

 : بعدالبضائع ا& & ترفع دائرة الجمارك يدھا عن ھذه   

 .اتمام المعام>ت الجمركية القانونية  -  1

 .الطرود بالرصاص ختم  -  2

 .منھا بصورة اجبارية تعيين الطريق التي ستمر بھا الطرود والنقطة التي ستخرج  -  3

 .اعادة التصدير تحديد المدة التي ستجري في خ>لھا عملية الترانزيت او  -  4

ال>زمة لتقديم ا&ثباتات القانونية المنصوص  ھذه البضائع واعطاء التعھداتايداع كفالة مالية بقيمة   -  5
 . التالية14عليھا في المادة 

مندوبا عن  تكون الطرود موثوقة بحالة جيدة، واذا ظھر ان وثاق احداھا غير محكمة يكلف الجمرك يجب ان
نفقة صاحب البضاعة واذا كان ھذا  ا علىوزارة الداخلية او عن ا&من العام لمعاينة الطرد واعادة رباطه جيد

  .غير ممكن فتعاد البضاعة

 

 14 المادة   

البضاعة بوثيقة الشحن ويرسلھا بعد اتمام المعام>ت القانونية  يحتفظ المكتب الجمركي الذي خرجت منه   
لمكتب  لتعھدات المعطاة& يجري تسليم الكفالة المودعة و& الغاء ا. الجمركي الذي اصدرھا بشأنھا الى المكتب

بمطابقة البضائع للوثيقة وبس>مة  ا&صدار ا& بعد ان تقدم لھذا المكتب، وضمن المدات المعينة، ا&ثباتات
قانونية بوصول البضائع الى المكان المرسلة اليه تعطيھا  الختم الرصاصي المتعلق باجتياز الحدود، وشھادة

  . المذكورة15 قبل وزارة الخارجية عم> بأحكام المادة عليھا من ويصدق. السلطات المحلية ھناك

 

 15 المادة   



وا&ثباتات المنصوص عليھا في المواد السابقة في الحا&ت والمدات  اذا لم تقدم الشھادات المطلوبة   
من قبل  يةالعقوبات الواجبة وفقا &حكام قانون الجمارك، عدا عن الم>حقات ا&دارية الجزائ المطلوبة، تطبق

  .وزارة الداخلية والمحاكم العسكرية

 
 وحملھا  حيازة العدات وا�سلحة والذخائر- ثالثا 

 16 المادة   

محليا الخاضعة &جازة الصناعة او التجارة والحيازة او النقل &  ان ا&سلحة المستوردة او المصنوعة   
  .المختصة ري اجازة قانونية باسمه صادرة عن الدائرةالمرخصين ا& اذا قدم لھم المشت يتنازل عنھا التجار

 

 17 المادة   

كمية ا&سلحة والذخائر وتاريخ وصولھا الى المحل واسم ورقم  على كل تاجر ان يمسك سج> يدون فيه   
  .المشتري اجازة

 

 18 المادة   

ان يبيعوا ھذه الذخائر ) ب(الخامسة نبذة بالذخائر الداخلة في الفئة  يحظر على التجار المرخصين با&تجار   
  .تقديم ا&جازة المنصوص عليھا في القانون ا& بناء على

 

 19 المادة   

المطلوب الترخيص باقتنائھا او حملھا تابعة للفئتين ا&ولى والثانية  اذا كانت المعدات وا&سلحة والذخائر   
الوزراء  التي تنظم ملف بشأنھا وترفعه الى رئاسة مجلس) ودمصلحة البار(وزارة الداخلية  فيقدم الطلب الى

  .&خذ القرار بشأنھا

 

 20 المادة   

والمؤشر عليھا من قبل رئيس  وفي ھذا المرسوم المرقمة 18/6/1952قانون  في ان السج>ت المذكورة   
قاء دفع ثمنھا الذي يحدد بقرار والتجار والمرخص لھم ل مصلحة البارود تسلمھا وزارة الداخلية الى الصناعيين

  .السج>ت للمراقبة الدائمة وتخضع ھذه. من وزارة الداخلية

 
  بارود الصيد- رابعا 

 21 المادة   

بارود الصيد ما لم يكن حائزا على اجازة صادرة عن وزارة الداخلية  & يمكن &ي شخص ان يبيع شيئا من   
  .(البارود مصلحة(

 

 22 المادة   

 الفئة(ا&جازة ان تكون لديه اجازة اتجار بأسلحة الصيد وذخيرتھا  على صاحب الع>قة للحصول على ھذه   

  .(الخامسة

 

 23 المادة   

  .بارود الصيد ا& لمن كان حام> ا&جازة القانونية لحمل الس>ح & يمكن للباعة المرخصين ان يبيعوا   

 



 24 المادة   

وخارج فيدون في ا&ول جميع ا&ست>مات مصدقة من قبل امين  ع بارود صيد سجلين داخليمسك كل بائ   
ويدون في الثاني جميع التسليمات مع الكميات بالتفصيل واسم ورقم اجازة  مستودعات مصلحة البارود

 رخصينھذه السج>ت المرقمة والمؤشر عليھا من قبل رئيس مصلحة البارود تسلم للباعة الم المشتري، وان

  .لقاء دفع ثمنھا

 

 25 المادة   

لديه كمية من البارود او يبيع من البارود المھرب او باع بارود الحكومة  كل بائع بارود صيد يثبت بحقه ان   
 من اسعار التعرفة يتعرض لسحب ا&جازة فض> عن العقوبات الجزائية المنصوص عنھا باسعار اعلى

  .1952 حزيران سنة 18قانون  في

 

 26 المادة   

  .وزير المالية بعد موافقة وزير الداخلية يعين سعر بيع البارود بموجب قرار من   

 

 27 المادة   

اية فئة كانت ا& في علب او ملفات موضوعة عليھا اوراق رسمية تفيد  & يمكن بيع انواع بارود الصيد من   
  .والسعر والوزن عن المصدر والنوع

 

 28 مادةال   

رئيس مصلحة البارود ان ينظم جدو& مفص> بأحوال مح>ت بيع  في نھاية كل ث>ثة اشھر يجب على   
من ان الكميات المباعة تطابق تماما الكميات المدونة في سجل ا&ست>مات تذكر حالة  البارود وعليه ان يتأكد

  .المختص عھا الموظفمحل بيع عند تاريخ تنظيم ھذا الجدول على سجل البائع ويوق كل

 
 بأسلحة الصيد وذخيرتھا   با�تجار من قبل التجار المرخصين   صنع خرطوش الصيد-خامسا    

    

 

 29 المادة   

في سجله في المكان المختص لخروج البضاعة الكمية المسلمة من  يجب على بائع بارود الصيد ان يدون   
  .التسليم ا اسم التاجر وعنوانه وا&سباب التي اجرى &جلھا ھذاتجاه كل منھ ذاكرا) فئة فئة(البارود 

 

 30 المادة   

البارود الكمية المشتراة في سجله في المكان المخصص لدخول  يدون التاجر المرخص الذي اشترى ھذا   
وش بائع البارود وعندما ينتھي من صنع خرطوش الصيد يسجل كمية الخرط البضاعة ذاكرا مصدرھا واسم

  .البارود المصنوعة من ھذا

 

 31 المادة   

على بائع ھذه المواد ان يطلب من التاجر المشتري ا&جازة التي تخوله  قبل تسليم اية كمية من البارود يجب   
  .الصيد وذخيرتھا وان يتأكد من صحتھا ا&تجار بأسلحة

 



 32 المادة   

 ھا وا&جازات المعطاة لبيع بارود الصيد & تكون صالحة ا& لمدةوذخيرت ان اجازات ا&تجار بأسلحة الصيد   

  .سنة

 

 33 المادة   

 1953الصيد وذخيرتھا وبيع البارود اعتبارا من اول نيسان سنة  تلغى جميع اجازات ا&تجار بأسلحة   
لشروط يرغبون مزاولة ھذه المھنة ان يستحصلوا على اجازات جديدة وفقا ل وعلى ا&شخاص الذين

  .المرسوم وفي ھذا 1952 حزيران سنة 18قانون  في المنصوص عنھا

 

 34 المادة   

 .الحاجة ينشر ھذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو   

  

 1953 اذار سنة 3بيروت في 

 شمعون كميل: ا&مضاء

  

  


